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 ذه المناسبةبهعلينا  واجبلهذا و  المذكرة هذه إنجاز تم الله وعونه بحمد

 علي كافي تندوف الجامعي مديرة المركز :لى السيدةإول العرفان في المقام الأو  بالشكر التوجه
 عراب سعيدةأستاذة المشرفة : لى الأإ

 منا صنعوا الذين ،بالمركز الجامعي علي كافي تندوف العلوم السياسيةمعهد الحقوق و  أساتذة جميع إلى       
 أن الشرف لنا فكان علمهم محيط وعلى ،أفكارهم على فتربينا ،الأعلى المثل لنا كانوا،  اليوم عليه نحن ما

 تهم.طلب نكون
معنى  فعرفنا نصائحهم إلى استمعناو  ،الكتب بنيران الاحتراق معنى فعرفنا ،القانون أب لنا فكانوا       
 نقدم لهم شكر أيف ،وأعيننا قلوبنا في مثالهم كبر وبتواضعهم ،يوما يصدون لم الذين العظام الرجال هؤلاء

 العلم. درب وأناروا لنا ،بالحق بصرونا الذين أساتذتي كل إلى 
 .وزملاء أساتذة نصحهمو  بعلمهم انعلي يبخلوا ولم ناهمقصد من كل إلى

 الاحترام و والتقدير الامتنان آيات وأثنى بالشكر بجزيل تقدمنو 
 لمركز الجامعي تندوف.الجامعية با سرةالأ كافة إلى 
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 إهداء
 مصداقا والوالدين الله، من بالشكر المقام هذا في أحق ليس          
  ﴾إلي المصير ولوالديك لي أشكر أن ﴿ :تعالى لقوله          
  الصغر منذ في وغرس وأرشدني، وعلمني رباني من إلى          
 " أبي " الدوام على روحي بهجة ،العلم وطلبه حب          
 على من الجنة. سكنه الفردوس الأأرحمه الله و          
 فضلتني من جميعا، الناس بين من عطفالو  بالحنان المتفردة إلى         
  ربتني من ،قريرة العين بي تصبح أن أجل من شيء، بكل         

 دعائي، بأكثر المعنية إلى ،تزاللا و كبيرة  أعانتنيو  صغيرة         
  وطول والصحة بالحفظ العلي القدير للمولى تضرعي وألح         

 " أمي" البركة فيه و  العمر                     
  زري أ بهم والمشدود الدنيا، في وسلوتي عيني قرة إلى             
 والستر  بالحفظ عائيد ومحل أمري  في والمشاركون          

 ."خوتي وأخواتيإ"
 طلبة السنةالزملاء و  ،الاصدقاء ،ساتذةالأ لى جميعإ             
 والعلوم السياسية  معهد الحقوق  ،الثانية ماستر         

بونقاب حدة   
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 إهداء
 بي الطاهرة ألى روح إ

       فأمي   فأمي أميهـــدي هذا العمــل إلى أ

 وقرة عيني  ومصدر الوجودروح الحياة ونبـع الحنان               

  طال الله في عمرها وبارك فيه.أ وفؤادي                     

 لى من شجعتني على الدراسة والمثابرة في طلب العلمإ               

             "زوجتي العزيزة"

     كبيرا وصغيرا  عائلتيفراد لى جميع أإ                        

              إلى الشموع التي تحترق لتنير لنا درب المستقبل العلمي               

 بمختلف  لإفادتيداتهم والذين بذلوا أقصى مجه يأساتذت               

 المعلومات والافكار.                
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 نذيرمحمد كرزازي العباس 
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  :المقدمة

 خـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو لا﴿ يقول الله تعالى:     
 (1)﴾. ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً إصلاحٍ بين الناس

َ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  ﴿:في محكم تنزيله يقول الله تعالىو  بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللََّّ
  (2)﴾لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) ألا أخبركم بأفضل  (3)في الحديث الشريفو       
: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا: بلى، قال من درجة

 البين هي الحالقة، لا أقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين(. 

وحثت على  في مصادرها المختلفة على الإصلاحهكذا تكلمت الشريعة الإسلامية       
والأجر العظيم الدرجة الرفيعة  الناس عامة مبينةفض المنازعات بين المؤمنين خاصة و 

ها إلا لأن الصلح قبل كل شيء من مكارم الأخلاق التي لا تضاهي ،حالذي يناله المصل
 : يمن الرهاوي أمحمد بن  (4)فقد قال الشاعر العبادة وتعظيم أمر الله

 إن المكـارم كلها لو حصلت **** رجـعت جمـلتها إلى شـيئين

 تعظيم أمر الله جـل جـلاله **** والسعي في إصلاح ذات البين

الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل والتشريعات       
 المنازعات منذ أمد، والمشرع الجزائري الذي تأثر بها من خلال قانون الإجراءات المدنية

و من أجراءات الصلح إحكام و أتي مسته لاسيما فيما يخص من خلال التعديلات الالقديم و 
استحداث مكنات قانونية بديلة  نهأل سن قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد، كما خلا

و أو الادارية بين الدولة أ ةواء العادية بين الاشخاص العاديلحل المنازعات القضائية س
                                                

 .من سورة النساء 114الآية  -1
 .من سورة الحجرات 10الآية  -2
   .عن أبي الدرداء رضي الله عنهماالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه الإمام الترمذي رواه الامام  -3
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شخاص أو أخرى أشخاص عامة أبين داري و سات العامة ذات الطابع الإحدى المؤسإ
قانون الاجراءات المدنية  ه الخصوص في الكتاب الخامس منضمنها على وج ،طبيعية

 دارية.  والإ

والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي       
حلها بهذه الأحكام النوعي بالتقليص منها و  قل كواهل القضاة وتؤثر على مردودباتت تث

ف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها كما كان يهد ،البدائل ما أمكن
للحل  كام الصادرة فيها متى كانت قابلةحن تلحق الأأبالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن 

بالطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع 
، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام وتقاليده العريقة الجزائري المسلم ومن عاداته

 و بالجماعة. أإلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية 

بدائل كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استحداث هذه ال      
عة بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المناز  للمحافظة على كيان المجتمع

القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة 
ار الأشخاص وحرمة بالأسرة وبشرف واعتب وى العمومية في الجرائم المتعلقةلإنهاء الدع

  .تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام  ، وبعض المخالفات التي لاالحياة الشخصية

مواكبة لحركة  ومن بينها الصلح إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائلوالمشرع الجزائري       
ما ، و للتشريع الإجرائي الجزائري  الجديدة الاتجاهاتالمجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه 

لذي االصلح  جراءإ الذي نتناوله بالتفصيل هوو  المنازعاتلحل  يهمنا من هذه الطرق البديلة
 970من   دارية من خلال نص الموادية والإجراءات المدننص عليه المشرع في قانون الإ

ونخصه بالدراسة في مجال المنازعات  993لى إ 990من المادة و  974ة لى المادإ
 .داريةأي الصلح في المادة الإدارية الإ

 :الموضوع أهمية

 إلى سلسة بطريقة  بالضرورة أدى الحياة مجالات جميع في الحاصل التطور إن      
 تكتسيه لما وهذا عاتهما نز  لحل إلى الصلح المتنازعة الأطراف أو لجوء اعتماد فكرة تطور
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 في تتجلى العملية والنظرية، فالناحية العملية الناحية سواء من أهمية من الفكرة هذه
 وديا وتسويته النزاع فض يتم غيرها، حيث مع علاقات الإدارة استمرار بقاء على المحافظة

 ااختصار   النزاع أطراف وموافقة على رغبة أساسا تقوم والتي بسيطة إجراءات وفقو  ق بطر و 
 القضائية المصاريف عبء وتفادي القضاء مستوى  على الملفات من والتخفيف النزاع مدةل

 الناحية حياة المواطنين، ومن وتيسير للأطراف المالية ذمةال أو للإدارة بالنسبة سواء
 وأالتصالحية  العدالة ركائز إعمال إلى إضافة المشروعية مبدأ تكريس في تتجسد النظرية

 الصلحية.

 :الموضوع اختيار أسباب

 لمام بجميع مسائلهاالإمن حيث دراستها و  داري صعبةجل مواضيع القانون الإ تعتبر      
ين على التخرج لا يحبذون اختيار مثل هذه المواضيع لبن الطلبة الجامعيين المقألهذا نجد 

وكذا لميولنا لدراسة هذا  داري الإجل الولوج في القانون أولهذا فقد اخترنا هذا الموضوع من 
ن الصلح يعتبر ضرورة من لأو  صلاح ذات البينإهمية في أ الموضوع لما يكتسيه من 

نه مهم أ، كما جميع الخلافاتفي لى الصلح إمور الناس تحتاج أضروريات الحياة وجل 
يضا اخترنا هذا أمام القضاة، أو  داري مام جهات القضاء الإأمن الناحية العملية لاسيما 

 الكافية،مكتبة المركز الجامعي كونه من المواضيع التي لم تحض بالدراسة  لإثراءالموضوع 
 .داريةالإراءات الصلح  في المادة جإجوانب و هم أ على  الضوء ردنا التسليطأكذلك 

 :الموضوع إشكالية

 ا بالاطلاع على بعض المراجع التيخذ فكرة على موضوع بحثنا قمنأجل أمن       
 هذا عرفها للتغيرات التي نظرابعض مذكرات التخرج و  كذاو  الدراسةب تناولت الموضوع

 :أهمهاتساؤلات  عدة تتبادر في ذهننا بها مر التي والتطورات الموضوع

 ؟ النزاعاتودي لتسوية  كطريق بالصلح المقصود ما *

 دارية ؟ساس القانوني للصلح في المادة الإما هو الأ* 

  ؟  هل جميع القضايا والمنازعات قابلة للصلح* 
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 ؟  ثارهأوما هي نتائجه و  داري ؟جراءات الصلح الإإفيما تكمن * 

 ؟. جراء الصلحإما مدى امكانية الطعن في  *

 :الدراسة صعوبات

مكتبة ال مستوى  على العلمية في قلة المادة الموضوع هذا دراسة تكمن صعوبات      
خير عن باقي الجامعات والمراكز الجامعي بتندوف وكذا بعد هذا الأ المركزبالمتواجدة 

 الجامعية وعدم توفر وسائل النقل.  

كوفيد ) كوروناجائحة  تعيشها البلاد بسببوضاع الصحية التي الأسباب و كذا الأو       
لى إمكانية التنقل إلى عدم إدى أمما  ،لى فرض حجر صحي طويل المدىإدى أ( الذي 19

 لبحث عن المراجع والمصادر.التي أغلقت أبوابها بغية االجامعات 

 دوريةلى عدم التمكن من لقائنا بالمشرف بصفة إدى أنه بسبب الوضع الراهن أكما       
 .   مذكرتنا في وقت قصيرالنصائح اللازمة لإعداد حتى يقدم لنا التوجهات و 

  :الموضوع أهداف

 لنا يسمح كما الإداري، للصلح القانوني الإطار تحديد إلى الموضوع هذا دراسة تهدف     
حقوق  تضمن التي الإجراءاتو  الإداري  الصلح فيها يجوز التي المجالات على التعرفب

 .المتنازعين

 :المتبع المنهج

 اتجهنا عنها المتفرعة والتساؤلات الإشكالات بعض جابة علىمحاولة الإ خلال من      
 داري وفيالصلح الإ ماهية :الأول فصله في تناولنا فصلين، إلى تقسيم الموضوع إلى

مناهج  متبعين في ذلك عدة الإدارية ةالمنازع داري فيالصلح الإ اجراءات :الثاني الفصل
 .  والمنهج المقارن وكذا التاريخي والوصفي والتحليليمنها المنهج الاستقرائي 
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نا اتيإمكان في حدود دفتنا في بحثنا هذا لم ندخر جهداورغم الصعوبات التي صا      
 قد وفقنا في نكون  أن نتمنىو  نجاز بحث علمي يستنفع به في المستقبل،إمن  المتاحة
 المتعلقة به.التطرق لجميع النواحي من البحث و  حقه الموضوع إعطاء
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 الفصل الأول

 ماهية الصلح الاداري  

اختلفت و  تطور معه مفهوم الدولة وتنوعت وظائفهاو الحياة في المجتمع  بتطور      
تتدخل في هذه  صبحتأ علاقاتهم فيما بينهمكانت وظيفتها ضبط سلوك أفرادها و فبعدما 

وبمناسبة  همعتصرفات قانونية ما من خلال القيام بأعمال مادية و تكون طرفا فيهو العلاقات 
قد ينتج عن ذلك المساس بالحقوق و التصرفات أعمال بتلك الأدارة الإ قيامثناء ذلك وأ

ولهذا كان لابد من  بينهؤدي ذلك إلى نشوب نزاعات بينها و يو  للفردالمراكز القانونية و 
في  جراءاتذه الإه جمالإ يمكنهذه النزاعات و  لحلجراءات طرق ودية وإالتفكير في 

ري في قانون الإجراءات المدنية ظمها المشرع الجزائنالتي التحكيم لوساطة و الصلح وا
التي تقع بين  لحل النزاعات كإجراء لصلحلكن ما يهمنا في هذا المقام هو او دارية والإ

لى ماهية الصلح إالتطرق في هذا الفصل  ارتأيناومن أجل ذلك  ،حكامهأهم أ و  الفردالإدارة و 
مفهوم الصلح الإداري وتمييزه عن المعنون  المبحث الأول :مبحثين لىإتم تقسيمه و داري لإا

الصلح  تعريف ول:إلى مطلبين: المطلب الأوتم تقسيمه  ،بعض الصور المشابهة له
عن بعض الصور الإداري تمييز الصلح  :المطلب الثانيو  ،وأهم مقوماته وأركانه الإداري 

أهم تطبيقات الصلح الإداري في التشريع  :لىفي المبحث الثاني تطرقنا إو ،  المشابهة له
ح الإداري في أهم تطبيقات الصل :رن، أين تناولنا في المطلب الأولالجزائري والقانون المقا

      .داري في القانون المقارن ح الإلالص :التشريع الجزائري وفي المطلب الثاني

 الأول المبحث

 له بهةالمشا الصوربعض مفهوم الصلح الإداري وتمييزه عن 

          همايرادتإن التعبير عن اثل باقي العقود يتبادل فيه الطرفالصلح عقد م يعتبر      
جراء الصلح في المنظومة القانونية الجزائرية بصفة عامة إ ويكتسي رضائهما بشروطه،و 

لهذا وجب علينا تحديد مفهوم هذا همية كبيرة أ دارية بصفة خاصة وفي المنازعات الإ
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عن  وما يميزه ركانهأوماته و هم مقأ و دارية الإ لنزاعاتودي لحل ا ليالذي يعتبر بدجراء الإ
الصلح الإداري وأهم  تعريف نتناول في هذا المبحثلذا س ،له بعض الصور المشابهة

عن بعض داري لى تمييز الصلح الإإتطرق نثم  ،المطلب الأول ضمنركانه أو مقوماته 
 ني.في المطلب الثا الصور المشابهة له

  :ركانهأهم مقوماته و أو  الصلح الإداري  تعريفالمطلب الأول: 

ن أو التي يمكن أطراف جراء هام ووقائي لحل النزاعات التي حدثت بين الأإالصلح  
ن نعرج على أوجب علينا  ذالجراء همية لهذا الإأ ولى المشرع الجزائري أث بينهم وقد دتح

 القضاء، و التشريعو ، عند فقهاء القانون تعريفه و  سلاميةفي الشريعة الإو لغة الصلح تعريف 
 :تي ذكرهاركانه من خلال الفروع الآألى أهم مقوماته و إثم نتطرق الجزائري 

 :داري الصلح الإ تعريف ول:الفرع الأ 

ولدى فقهاء الشريعة  العربية لى تعريف الصلح في اللغةإمن خلال هذا الفرع نتطرق       
 وفي التشريع والقضاء الجزائري. فقهاء القانون سلامية وكذا تعريفه لدى الإ

  :القانون سلامية و الشريعة الإ لدى فقهاءو  : تعريف الصلح في اللغةولاأ

   :العربية في اللغة تعريف الصلح -أ

 زال عنه الفساد وحا  ل  ص  و  حا  لا  ص   ح  ل  ص  ي   ح  ل  ص   كلمة جاء من العربية اللغة الصلح في      
صلح أنقيض الاستفساد و  ستصلاحالاو  فساد،صلاح نقيض الإالإ ،والصلاح ضد الفساد

م لاالصاد وال (1)ابن فارس وقال ليها فصلحتإحسن أ صلح الدابةأقامه و أالشيء بعد فساده 
 ،زال ما بينهم من عداوة وشقاق :ل على خلاف الفساد واصطلح القومصل واحد يدأالحاء و 

ي المسالمة بعد المنازعة ههم والصلح السلم و وتصالح القوم بين انهاء الخصومة، ح  ل  والص  
قلبوا التاء صادا واغمدوها في  الحوا بتشديد الصاد،ص  او  ،تصالحواقد اصطلحوا وصالحوا و و 

                                                
 الحقوق والعلوم السياسية، ميدان ماستر،مذكرة  الصلح في المنازعات الادارية في القانون الجزائري، ربوط عبد الكريم، -1

 .06 ص، 2016 سعيدة ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،دارة وتسيير الجماعات المحليةإتخصص  ،شعبة الحقوق 
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الصاد بمعنى واحد وقوم صلوح متصالحون كأنهم وصفوا المصدر، والصلاح بكسر الصاد 
ا بينهم وصالحهم واصلح م يؤنث،اسم الصلح يذكر و مصدر مصالحة والعرب تؤنثها و 

 ن يكون من الصلاح،أيجوز من اسماء مكة شرفها الله تعالى و صلاح مصالحة وصلاحا و 
قال و  (1).صليحامت العرب صالحا ومصلحا و صلاح اسم علم لمكة وقد س :قال ابن بري 

 (2)".تصالحواو النفار بين الناس، يقال منه اصطلحوا  بإزالةالصلح يختص  " :الاصفهاني

وقف العداءات انهاء الخصومات و زالة الشقاق و إ ح في اللغة في معناه الخاص:والصل      
الصلاح ر و يحلال الخإو  زالة الفسادإفي معناه العام بمعنى حلال المودة والوئام والسلام و إو 

  (3).عموما

 :سلاميةالصلح لدى فقهاء الشريعة الإتعريف  -ب

التعاريف التي هم أ يمكن تبيان و الصلح سلامية في تعريف اختلف فقهاء الشريعة الإ      
 :يلي في ما (4) عةبر اعتمدها الائمة الأ

عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين نه أب حنفي الصلحعرف الامام ال :في الفقه الحنفي *
 .الخصوم

و أو دعوى لرفع نزاع أنه انتقال حق أمام المالكي الصلح بعرف الإ :في الفقه المالكي *
 .خوف وقوعه

به خصومة نقطع تنه الذي أمام الشافعي الصلح بعرف الإ :في الفقه الشافعي *
 المتخاصمين.

                                                
 .06ص ،المرجع السابقربوط عبد الكريم ،  -1
 ،دار المعرفة ،ولالأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الجزء المعروف بالغريب الأ ،ابي قاسم الحسين بن محمد -2

 . 285ص  1964بيروت، لبنان، 
 .07ص  ،المرجع السابق ربوط عبد الكريم، -3

فيفري  25المؤرخ في  08/09 دارية رقمجراءات المدنية والإضوء قانون الإلوساطة القضائية في ا ،يدي شنيتيدر  -4
 . 54ص  ،2012 الجزائر دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، ،2008
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لى موافقة بين إمعاقدة يتوصل بها  نهأمام الحنبلي الصلح بعرف الإ :في الفقه الحنبلي *
 .مختلفين

  :فقهاء القانون لدى  تعريف الصلح -ج

لح بوجه عام بأنها تسوية للنزاع المصالحة أو الصالدكتور أحسن بوسقيعة " يعرف      
الصلح هو إجراء لتنظيم النزاع القائم بين  : "على أنه يعرفه البعضو  (1)."بطريقة ودية

 (2)."والأطراف أحرار في تطبيقه أم لا اطرفين وأن المصلح يقترح عليهم نظاما معين
"La conciliation est une alternative qui permet à des parties d’échapper à un 

litige en trouvant un accord , partiel ou total ,sous l’égide d’un  tiers, le 

conciliation".
 (3) 

الصلح هو إجراء قانوني يقع عادة من ذوي الخبرة  البعض الآخر يعرفه كالآتي: "و      
أو رجال  في الأمور القانونية وفي المسائل الاجتماعية، ويقع أحيانا من قبل القضاة

 (4)."القانون من أجل التوفيق بين آراء الأطراف المتخاصمة في النزاع

محتمل  وأنزاعا قائما  فيه ينهي الفريقان قدع ": نهأالفرنسي ب الفقهعرفه  وقد      
 (5).من الفانون المدني 2044حسب نص المادة  "،الوقوع

و محتمل عن طريق تقديم أقائم  وسيلة تعاقدية لإنهاء نزاع " نه:أبيضا أيعرف و         
 (6)."تنازلات متبادلة بين الاطراف

                                                
، الديوان الوطني 1ط  ، المصالحة في المادة الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،حسن بوسقيعةأ -1

 .11ص ، 2001الجزائر للأشغال التربوية، 
2- Jean-marie AUBY et Roland drago, traité de contentieux  administratifs, paris 1984, p29. 
3- https ://www.org. fr. Wikipedia. 

 .44، ص 1994 الجزائر، محاضرات في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، رشيد خلوفي -4
5- L’article 2044 :(la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation à maitre ce 

contrat doit être rédigé par écrit). 
)الذاتية  داريةح كوسيلة لحل المنازعات الإالصل :بعنوانقطر، محاضرة  قطر الدوحة،جامعة ، مهند مختار نوح -6

 https ://www.QScience.com. 2ص ، 03/08/2017نون ، المجلة الدولية للقا(المستقلة
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 : المتمثلة فيمن اعتمد على الدلالة اللفظية  القانون فقهاء من و 
"Mediation – Conciliation – Arbitrage – Transaction- compromis etc…" 

" Para judiciariesخارج دائرة القضاء طرقا شبه قضائية " هذه الطرق  تشكلو       
" "عدالة لا شكلية"، وينعتها سلزنيك Abel" "عدالة اجتماعية" ويذكرها "poundيسميها "

"Selzink"وكلها في الواقع تصرفات تقع خارج دائرة القانون القضائي  ،" "عدالة تفاوضية
 أورباخ( ويعرفهم Le non Droitوبعيدا عن رسمية الإجراء وبالتالي فهي لا حقوقية )

وعليه فإنه لا يمكن تصورها كما لا يمكن تصور مجتمع من  ،عدالة من دون قانون"بأنها "
 (1).دون قانون 

 إلى مصدر "صالح" قد يعني أمرين: رجعنا ولو

 .يقول صالح فلان فلانا على شيء :ولالأ 
 على شيء.فلانا و نقول صالح فلان فلانا  :الثاني

من إرادة أحد الطرفين في النزاع وفي يعني أنه في المعنى الأول يأتي "التصالح"       
 الثاني يقوم شخص خارج النزاع بمهمة "المصالحة".

المعنى الأول يفيد تنازل شخص عن جزء من حقه اتجاه شخص آخر أما المعنى و       
الثاني فيفيد تدخل شخص خارج النزاع من أجل دفع شخصين على التنازل على بعض 

 (2).ظ أن المعنى الثاني ارتبط دوما بعملية تقييمية للنزاعالملاح، و ادعاءاتهما لفض النزاع

  :القضاء الجزائري تعريف الصلح في التشريع و  :ثانيا

 :تعريف الصلح في التشريع الجزائري  -أ

 دارية بصفة خاصة بصفة عامة وفي المادة الإلم يعرف المشرع الجزائري الصلح       
نصت المادة الرابعة من  ، وقدإجراءاتهة وحدد نما اعتبره إجراء يسبق الفصل في القضيإو 

                                                
 .24، ص 2006 الجزائر الصلح في المادة الإدارية، الطبعة الأولى، دار هومة، بن صاولة شفيقة، -1

 .25، ص نفسهالمرجع  -2
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طراف اثناء جراء الصلح بين الأإيمكن للقاضي  " دارية على:جراءات المدنية والإقانون الإ
  (1)."ي مرحلة كانتأسير الخصومة في 

جراء بديل إخامس من نفس القانون على الصلح كن المشرع نص في الباب الأكما       
منه ومن خلال استقرائنا لنص  974لى إ 970ل نص المواد من لحل النزاعات من خلا

طريق من الصلح هو  " داري كما يلي:صلح الإلل ف ذكرها يمكن وضع تعريفالمواد السال
و أجراء يتم بسعي من الخصوم إدارية وهو الطرق البديلة لحل النزاع في المنازعات الإ

لى حل إويعتبر وقائي يؤدي  (2)".ةبمبادرة من القاضي الاداري في جميع مراحل الخصوم
 وديا دون المواصلة في اجراءات الدعوى.النزاع حبيا و 

 من القانون المدني الجزائري على: 459نصت المادة  و      

ن يتنازل أذلك ب، و و يتوقيان به نزاعا محتملاأالصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما " 
النظام تثناء ما تعلق بالحالة الشخصية و باس (3) كل منهما على وجه التبادل عن حقه

رفين يتبادلان فيه ن الصلح يعتبر عقد بين طأمن خلال نص المادة نجد و  (4)"،العام
المتمثلة في العقد شريعة المتعاقدين في يها القاعدة العامة و تطبق علرادة و التعبير عن الإ

جراء وقائي إدارية يعتبر الإو يه في قانون الإجراءات المدنية المنصوص عل الصلحن أحين 
 .دارية بصفة خاصةوحل بديل لحل النزعات بصفة عامة والمنازعات الإ

 

 
                                                

 .21 ج ر رقم ،داريةجراءات المدنية والإمتضمن قانون الإال 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -1
 ،تر في الحقوق مذكرة ماس ،داريةللصلح والوساطة في المنازعات الإ ، النظام القانونيخرباش كريمة و خرباش لامية -2

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  رحمان ميرة بجاية،جامعة عبد ال ،تخصص القانون العام للأعمال، عمالفرع قانون الأ
   .10ص ، 2017

 عدد ج ر ،1975 لسنة المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975 المؤرخ في 75/58مر رقم الأ -3
78. 

ص  ،2009الجزائر  ،منشورات بغدادي 2الطبعة  ،داريةجراءات المدنية والإرح قانون الإش ،بربارة عبد الرحمان -4
517. 
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 تعريف الصلح لدى القضاء: :ب

ية دار الصلح في المادة الإ تعريف داري الجزائري منالإ يمكن تحديد موقف القضاء      
قضية بين:  18/06/2001بتاريخ  353رقم فهرس  من خلال قرار مجلس الدولة تحت

 الذي جاء في حيثياته:.ع( و ص( ضد )ب.ق.)م

ثناء جلسة أطرفي النزاع  بيننه وقع صلح أنه يستخلص من عناصر الملف بأحيث       
 جراءات المدنية.   من قانون الإ 3الفقرة  169المادة الصلح التي انعقدت عملا ب

 ،النزاعات التي يتناولها ينهي الصلحن أمن القانون المدني ب 462حيث تنص المادة       
الحقوق المتنازع فيها  ثر علىيقتصر هذا الأو  كما تشير بالنسبة لما اشتمل عليه من حقوق،

 .دون غيرها

الادعاءات التي تنازل عنها الصلح ترتب عليها اسقاط الحقوق و ن نتيجة أحيث      
  .الطرفين بصفة نهائية

 قضاء دارية لمجلسمام رئيس الغرفة الإأع نه وقع صلح بين طرفي النزا أحيث       
من خلال هذا و  (1)،ن هذا الصلح لا رجعة فيه بالنسبة للحقوق التي انشات منهأو  تلمسان

مام الجهات أجراء يتم إنه أري الجزائري عرف الصلح على ادن القضاء الإأالقرار نجد 
لتي شملها وينتج عنه ولها ويخص الحقوق اينهي النزاعات التي تناو  داريةالقضائية الإ

 التي تنازل عنها الطرفين بصفة نهائية.   دعاءاتالاو اسقاط الحقوق 

وبناء على هذه المفاهيم يعرف الصلح بأنه إجراء ودي ينظمه القانون وهو إجراء  
 (2).وجوبي وجوهري على القاضي القيام به وإغفاله يؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة

 
                                                

 ،2013الجزائر  ،ولىالطبعة الأ ،يكمنشورات كل اني،الجزء الث ،داري ي في القضاء الإتهاد الجزائر ، الاجسايس جمال -1
 . 1247ص 

 – 937 ص، 2003 الجزائر ،الجزء الأول، دار هومة ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة،حسين الشيخ آت ملويا -2
939. 
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  :داري ت الصلح الإالثاني: مقوما الفرع

من القانون المدني  459بالرجوع إلى القواعد العامة وبالتحديد إلى نص المادة       
مقومات ثلاثة داري بصفة خاصة الصلح الإبصفة عامة و  الجزائري نستخلص أن للصلح

 وهي بمثابة شروط أساسية لكي يكون الصلح صحيحا وهي:

 : وجود نزاع قائم أو محتمل:ولاأ

ومحاولة الصلح  -نزاع قائم –مام الصلح إذا كانت المطالبة القضائية قائمة نكون أ
يكون كإجراء أثناء سير الخصومة، أو يكفي أن تكون المصالح متعارضة فنكون أمام 

 (1)مطالبة قضائية محتملة "نزاع محتمل".

صلح فإذا كان النزاع قائما ومطروحا أمام القضاء، وحسمه الطرفان بالصلح كان هذا ال
"، وإذا كان النزاع محتملا فيكون الصلح لتوقي هذا النزاع غير قضائيا judiciaire" قضائيا

"Extra-judiciaire" ، فالمهم أن يكون هناك نزاع جدي قائم أو محتمل ولو كان أحد
الطرفين هو المحق دون الآخر وكان حقه واضحا ما دام هو غير متأكد من حقه فالمعيار 

حض، والعبرة بما يقوم في ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق في هو معيار ذاتي م
 (2).ذاته

 :نية إنهاء النزاع :ثانيا

ما إذا كان قائما و إما انهائه إهما نن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بيأيجب       
ا فلا يعتبر العقد صلح ،النزاعن لم يكن لدى الطرفين نية لحسم إف ،ذا كان محتملاإبتوقيه 

كما لو اتفق الطرفان على طريقة معينة لاستغلال العين المتنازع على ملكيتها لحين حسم 

                                                
ع ما النزا أ ،تعارض المصالح والمطالبة القضائية مرين:أول يتضمن ن الأأالنزاع المحتمل القائم و الفرق بين النزاع  -1
ذا لم يوجد إف، القضائية التي تتوافر شروطها ولكنها لم تقع فعلا مجرد امكان المطالبةلمحتمل فيتضمن تعارض مصالح و ا

 .  لم يكن العقد صلحا و محتملأنزاع قائم 

، دار إحياء التراث العربي، ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد الثانيعبد الرزاق السنهوري  -2
 .511 ص، 1964 بيروت، لبنان
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نهاء إلى إنه لا يؤدي ن هذا الاتفاق لا يعتبر صلحا لأإف ،النزاع بشأنها من قبل المحكمة
يترك الباقي المسائل المتنازع فيها فيحسمها و ن يتناول الصلح بعض أيمكن النزاع، و 

 (1).هي البث فيها للمحكمة تتولى

  :: نزول كل من المتصالحين على وجه التبادل عن حقهثالثا

إذا لم يتنازل أحدهما عن شيء مما يزعمه، وترك الطرف الآخر كل ما يدعيه فلا  
)الترك/التنازل(، وبالتالي يجب أن  دعاءاتالانكون بصدد الصلح بل مجرد نزول عن 

وليس كلها، ولا  الادعاءات( وينصب على جزء من يكون التنازل من كلا الطرفين )التقابل
حد الطرفين عن جزء كبير من أتعادلة فقد ينزل ميشترط أن تكون التضحية من الطرفين 

)لا يشترط أن يكون التنازل على جزء من  (2)يسيرلا على جزء إخر ينزل الآ لاادعائه و 
 أجل الحق فقد يكون حتى على المصاريف القضائية(.

  :داري ركان الصلح الإأ :لثالثاالفرع 

الرضا، المحل   :ركان ثلاث كسائر العقود وهيأ الاداري مقومات فله للصلح كما      
 :قاط التاليةنهو ما سنتطرق له من خلال الوالسبب و 

   :داري ولا: الرضا في الصلح الإأ

  :ضالى شروط صحة الر إفي البداية نتناول شروط الانعقاد في الرضا ثم نتطرق       

 شروط الانعقاد: /أ

ا يكفي لانعقاده توافق الايجاب والقبول بين يعتبر عقد الصلح عقد رضائي لذ      
القواعد العامة في حسب القبول ب و توافق الايجا يسري على انعقاد الصلحالمتعاقدين و 

                                                
 .511 المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري ، -1
جراءات حكام قانون الإأطراف على ضوء التوفيق بين الأح و ، محاضرة بعنوان دور القاضي في الصلحليمة حبار -2

 15 ،التحكيمالصلح والوساطة و  عدد خاص، الطرق البديلة لحل النزاعات: ،مجلة المحكمة العليا رية الجديد،داالإالمدنية و 
 . 601ص  ،2008جوان  16 /
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ن يصالح على حقوق أبد من وكالة خاصة في الصلح فلا يجوز للمحامي لانظرية العقد، و 
من  574كله ما لم يكن الصلح منصوصا عليه في عقد التوكيل طبقا لنص المادة مو 

  (1).القانون المدني

  :شروط الصحة /ب

ن أبرام العقد كما يشترط إهلية أ ن تتوافر في المتصالحين أيشترط لصحة الصلح       
 .رادتهما خالية من العيوبإتكون 

 :هلية التصالحأ -1

ن يكون أيشترط في من يصالح " أنه: القانون المدني على  من 460تنص المادة       
نه أيفهم من نص المادة و "، هلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلحأ

ن تصرف بعوض في الحقوق محل الصلح لأهلا للأ ن يكون أيشترط في من يبرم صلحا 
بمقابل عن حق  النزولل من المتصالحين عن جزء من حقه و مضمون الصلح هو نزول ك

هلا أ نه يكون إذا كان المتصالح قد بلغ سن الرشد فإف (2)،مدعى به هو تصرف بعوض
ز فلا تكون له لكنه بلغ فقط سن التمييذا لم يكن قد بلغ سن الرشد و إما أالصلح، لإبرام 

برم بنفسه أذا إف وقه،ن الصبي المميز لا يتمتع بأهلية التصرف في حقبرام الصلح، لأإهلية أ 
ن أيجب لصحة الصلح ح قابلا للإبطال لمصلحة القاصر و خر كان الصللحا مع الآص

برام الصلح إر المميز فلا يملك يما الصبي غأ ،برامهإو المقدم في أو الوصي أيمثله الولي 
 رادته.إصلا لانعدام أكما لا يملك التعاقد 

  :رادة من العيوبخلو الإ   -2

ن يكون الرضاء عند كل من المتصالحين خاليا من أي الصلح كسائر العقود يجب ف      
و استغلال كان عقد الصلح قابلا أكراه إو أو تدليس أذا شاب ارادة احدهما غلط إف العيوب،

 للإبطال.  
                                                

 .605ص ، المرجع السابق ،حليمة حبار -1
 . 532ص  ،، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري  -2



 ماهية الصلح الاداري                                                الفصل الاول                 

 

 

16 

  :المحل في عقد الصلح :انياث

يجب ل كل من الطرفين عن جزء من حقه و نزو حل الصلح هو الحق المتنازع فيه و م      
 ،ن يكون موجوداأالشروط الواجب توافرها في محل العقد بوجه عام فيجب ن تتوافر فيه أ

غير مخالف للنظام العام حسب ن يكون مشروعا و أللتعيين كما يجب  و قابلاأمعينا  ممكنا،
من النظام العام فليس  للإنسانفالحالة الشخصية  (1).من القانون المدني 461نص المادة 

حد النزول ية فليس لأهلن يعدل من احكامها وكذلك الأأصلح لاحد الاتفاق بموجب عقد ال
و المسائل المتعلقة أ بطلانهو أمثال ذلك المسائل المتعلقة بصحة الزواج هليته و أ عن 
النفقة التي تعتبر من الحقوق المالية الناتجة عن عقد الزواج  ب لكن فيما يخص مثلابالنس

  (2).فيجوز التصالح فيها من طرف الزوجين

 :: السبب في عقد الصلحثالثا

السبب في عقد الصلح بصفة عامة والصلح الاداري بصفة خاصة هو الباعث الذي       
خر، فقد يكون السبب في وهو يختلف من شخص لآ (3)برام الصلحإلى إيدفع المتصالحين 

القضائية جراءات و تجنبا لطول الإأبرام عقد الصلح هو خشية المتصالح من خسارة دعواه إ
و يكون السبب أيجب خر و على العلاقة الجيدة بين المتصالح الآو ابقاء أ ثرة المصاريفكو 

 عقد الصلح باطلا. كان ذلكمتى كان غير  لأنهمشروعا 

 :عن بعض الصور المشابهة لهداري الإالمطلب الثاني: تمييز الصلح 

ة أمده، فإنه هو فض النزاع بصفة ودية وعدم إطالجراء الصلح إمن إذا كانت غاية       
داري المسبق، التحكيم ن التصرفات القانونية كالتظلم الإيتقارب في ذلك مع جملة م

                                                
و النظام العام ولكن يجوز الصلح في ألا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية "  461ة المادتنص  -1

 ".الناتجة عن الحالة الشخصية المصالح المالية
 .610ص  ،المرجع السابق ،حليمة حبار -2

حكمة العليا ، محاضرة بعنوان صلاحيات القاضي في الصلح التلقائي للخصوم، مجلة المكراطار بن حواء مختارية -3
 .623ص  ، 2008جوان  16 / 15التحكيم الصلح والوساطة و الطرق البديلة لحل النزاعات  ،عدد خاص
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والوساطة وقد تلتبس في مفاهيمها مع الصلح الإداري مما يقتضي منا إذن استجلاء مواطن 
 التشابه والاختلاف بينهما.

 :الفرع الأول: الصلح الإداري والتظلم الإداري المسبق

إلا أنه اعتبره كحق مقرر  ،لمشرع الجزائري لم يرد تعريفا صريحا للتظلم الإداري ن اإ      
 .الدعوى القضائية لرفعللأفراد وألزمهم بتحريكه قبل الالتجاء إلى القضاء 

لا بد من توافره وإلا ينطق القاضي ( 1)بالإضافة إلى أنه اعتبره شرطا شكليا جوهريا      
   في الحالات التي ينص عليها القانون ويعرفه الفقه على أنه:تلقائيا بعدم قبول الدعوى إلا

هو التماس أو شكوى يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة إلى السلطات الإدارية، يتضمن  "
مؤسسا احتجاجه على  ،معينا ،رار إداري فردي أو تنظيمي محددااحتجاج المتظلم ضد ق

ه إلى رئيس مصدر القرار فإن لم يوجد عدم شرعية القرار لمساسه بمركزه القانوني، فيوج
فأمام مصدر القرار نفسه طالبا سحب القرار، تعديله أو إلغاءه بما يسمح بسلامة مركزه 

يوجه للإدارة ضد قرار غير مشروع من  وجوبيجراء إنه أكما عرفه البعض على  ،"القانوني
مما لغاء و الإأو السحب أو التصحيح أعادة النظر فيه بواسطة سلطات التعديل إ جل أ

                                                
، انتهى إلى عدم 1974يناير  16، المؤرخ في 1203قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في القضية الإدارية رقم  -1

قبول الدعوى المتعلقة بنزع والي ولاية الجزائر لأرض يمتلكها المدعي، وذلك نظرا لعدم إتباع الإجراءات الصريحة 
، دور التظلم الإداري في حل النزاعات فاطمة بن سنوسيإليه  والصحيحة للتظلم )تدرجي( قبل رفع الدعوى. أشارت

 .12 ص ،، دار مدني2003طبعة  ،الإدارية في القانون الجزائري 
، قضية تمار مولود ضد 06/12/1999كذلك القرار الصادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة في القضية المؤرخة في 

 إجراءات مدنية لا 275طبقا لمقتضيات المادة  " :الطعن شكلا حيث أنهوزير العدل، وانتهى في قراره إلى عدم قبول 
تكون الطعون بالبطلان كما هو الشأن بالنسبة للقضية الراهنة مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع 

ر القرار نفسه فإن ملف أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام مصد
القضية الحاضرة خالي مما يفيد بأن الطاعن قد قام بهذا الإجراء الضروري فطعنه هذا جاء مخالفا للمادة المذكورة آنفا 

، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء بن الشيخ اث ملويا نحسي". أشار إليه: مما يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا
 .219 – 217، ص ص 2003 جزائرالالأول، دار هومة، 
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داري بهذا المفهوم قد يتقارب مع مفهوم الصلح الإو  (1)عدالة كثر شرعية وملائمة و أيجعله 
 ن نبرز كل من أوجه التشابه والاختلاف بينهما فيما يلي:أوعليه وجب 

 :أوجه التشابه ولا:أ

 :داري المسبق في النقاط التاليةداري والتظلم الإيتشابه الصلح الإ     

هو التوفيق بين المسبق الإداري  التظلم: الغاية من إجراء الصلح أو حيث الغايةمن  -1
الطرفين المتنازعين ووضع حد للنزاع القائم بينهما للوصول إلى التسوية الودية المرغوب 

 فيها.

: تكون الإدارة في أغلب الحالات في مركز المدعى من حيث الجهة المدعى عليها -2
مال القانونية التي تقوم بها والمستمدة من امتيازات السلطة العامة، عليها، ذلك بسبب الأع

لذلك يوجه التظلم رئاسيا كان أم ولائيا إلى الإدارة، وكما تكون الإدارة في جلسة الصلح 
 مدعى عليها.

: يعد كل من إجراء الصلح في المادة الإدارية، والتظلم من حيث الطبيعة القانونية -3
  .الا ما استثني بنص قانوني (2) ازياالإداري المسبق جو 

 :أوجه الاختلاف ثانيا:

 داري نقاط تشابه فهناك نقاط اختلاف بينهما:داري والتظلم الإكما للصلح الإ     

الجهة المشرفة على التظلم هي الإدارة، فيرفع  :من حيث الجهة المكلفة بالنظر فيه -1
)ولائيا( أو التي تعلوها )رئاسيا( طبقا للمادة  التظلم إلى الجهة المصدرة للقرار المتظلم منه

. فهو إجراء سابق لرفع الدعوى أمام القضاء القديم من قانون الإجراءات المدنية 275

                                                
الحقوق والعلوم المالية، كلية دارة و فرع الإمذكرة ماجيستير في القانون،  ،داريةالصلح في المنازعة الإ ،العيش فضيل -1

   . 60 – 59ص   ،2003جامعة الجزائر  ،السياسية
لى عدم إتخلفه يؤدي ري المسبق اجباريا و دالتظلم الإكان ا 90/23 لقانون رقمجراءات المدنية باقبل تعديل قانون الإ -2

 دارية فهو قيد على رفعها.قبول الدعوى الإ
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وشرط لقبولها شكلا، ويهدف إلى تحقيق نوع من الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة قبل 
 طرحها على القضاء.

 (1) لح هي القضاء، فتعقد جلسة الصلح أمام الجهةبينما الجهة المشرفة على الص      
 القضائية المختصة نوعيا ومحليا في الفصل في النزاع، ويتم هذا الإجراء بعد قيد الدعوى 

 ويلعب القاضي الإداري دور المصالح بين الطرفين. الجهات الاداريةمام أ

يكلف القيام به  : التظلم الإداري المسبقعليها القيام به من حيث الجهة الملزم -2
تعديل قانون  لم يصبح وجوبيا بمقتضىو  (2)،الشخص المتضرر من التصرف الإداري 

ما بالنسبة أ ،بنص خاص كالمنازعات الضريبية والصفقات العمومية يإلا ما استثن 90/23
 . و بطلب من الخصومأنه يكون بمبادرة من القاضي إداري فللصلح الإ

المتضمن  2008 أفريل 23 المؤرخ في 08/09ون رقم ن القانإ من حيث المواعيد: -3
الصلح الإداري، والتظلم  اجراءات، قد أحدث تعديلا في نون الإجراءات المدنية والإداريةقا

العائدة  ى أصبح إجراء جوازي بالنسبة للدعاو الإداري المسبق ذلك أن هذا الأخير 
على شرط  90/23قانون  )بعدما تخلى ،لاختصاص الغرفة الإدارية المحلية والجهوية

المنازعات الخاصة )بعدما كان  ى دعوى(، وكذلك أصبح جوازي في دعاو التظلم في هذه ال
أصبح شرط جوازي  منه(، وكذلك 168المادة بموجب  90/23 رقم قانون الشرط إلزامي في 

درة بالقرارات الصا ةالمرفوعة أمام مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا المتعلقوى أيضا في الدعا
إجراء شكلي جوهري لقبول  90/23)بعدما كان في ظل قانون  ،عن الهيئات المركزية

وهذا ما أشارت  من قانون الإجراءات المدنية(، 275الدعوى أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 
من قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد في الباب الأول الخاص  830إليه المادة 

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى  بعة أمام المحاكم "بالإجراءات المت
                                                

بين السيد ع وبلدية الشراقة، قدمت المدعى عليها بلدية الشراقة  20/06/1992الصادر في  211/94القرار رقم  -1
محضر اجتماع، فإنه يشترط  إلا أنه رغم وجود 07/06/1992محضر مصالحة نتيجة اجتماع وقع بمقر البلدية بتاريخ 

 التصديق عليه والإشهاد من طرف الجهة القضائية المختصة بعد الاستماع وعقد جلسة الصلح بمقر المحكمة المختصة.
العلوم القانونية، كلية الحقوق و  ،ماجيستير في القانون العاممذكرة  ،داريةق البديلة لحل النزاعات الإالطر  ،صديق سهام -2

 .34ص ، 2013تلمسان  ،بلقايد بكر بوأجامعة 
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من تفس  829في المادة  الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه
شهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار أ( 04) ربعةأالقانون والمقدرة ب

 . و التنظيميأداري الجماعي الإو من تاريخ نشر القرار أداري الفردي الإ

مام مجلس أنون فيما يخص الاجراءات المتبعة من نفس القا 907وتنص المادة       
عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة  " :أنهالدولة على 

 ."من نفس القانون  832إلى  829بالآجال المنصوص عليها في المواد من 

ذلك في أية  في مادة القضاء الكاملجراؤه إيجوز و الصلح أصبح جوازي أيضا  بينما      
 (1).قانون ال ذات من 972،  971، 970 :طبقا للمواد مرحلة تكون عليها الخصومة

 :التحكيم و داري الإ الفرع الثاني: الصلح

ي معناه التحكيم ف يعرف الدكتور سيف الدين محمد البلعاوي التحكيم كما يلي: "      
العام هو أن يلجأ طرفان متنازعان إلى من يحكمانه في حل نزاعهما القائم بينهما مع 

حيث يتفقان  باحترام قرار الحكم وتنفيذه، ويتم اختيار المحكم بمعرفتهما التعهد عادة
 (2)."تنفيذهبرتضاء و الا  مقدما على قبول حكمه

أن هذا الاتفاق  ": ق الأطراف عليهومما يعرف كذلك في مجال التحكيم بصدد اتفا      
إذا كان ضمن نصوص وبنود العقد الجامع للطرفين فعن هذا البند يسمى شرط 

 ". compromisoires –Clause (3)،التحكيم

لاتفاق مفرغا في إطار خارج عن العقد منفصل عنه فإن هذا ما يعرف اوأما إذا كان       
 يتضمن "اتفاق التحكيم". " وكل منهماCompromisبمشارطة التحكيم "

                                                
جراءات ون الإالوساطة القضائية طبقا لقانالصلح و ، البديلة في حل النزاعات القضائيةالطرق  ،عروي عبد الكريم -1

 .24ص  ،2012الجزائر  ،كلية الحقوق جامعة بن عكنون  ،وليةالمسؤ فرع العقود و  ماجيستير،مذكرة  ،داريةالمدنية والإ
 ، ص1989سنة ل 02، التحكيم الدولي بين النظرية والتطبيق، المجلة القضائية رقم البلعاوي  سيف الدين محمد -2

348. 
قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم  ،مذكرة ماستر ،داريةلة بديلة لحل المنازعات الإالصلح كوسي ،حمشريف فتحي -3

 .12ص  ،2019مستغانم  ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،السياسية
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ويجب أن يتضمن عقد التحكيم البيانات العامة الواجب توافرها في أي عقد ثم       
 البيانات الخاصة بعقد التحكيم.

المؤرخ في  93/09والمشرع الجزائري قد نظم التحكيم في المرسوم التشريعي رقم 
وهذا ما  08/06/1966المؤرخ في  66/154 رقم المعدل والمتمم للأمر 25/04/1993

(، أما التحكيم الداخلي فهو 28مكرر  458مكرر إلى  458يسمى بالتحكيم الدولي )مادة 
المؤرخ في  08/09بصدور القانون رقم و ، (458إلى  442بنصوص المواد من )منظم 

دارية تم تخصيص فصلا خاصا الإجراءات المدنية و متضمن قانون الإال 2008فيفري  25
لى إلى الوساطة إحسب بل بالطرق البديلة لحل المنازعات من الصلح ليس بالتحكيم ف

، (08/09من القانون رقم  1061لى إ 990المواد ) (1)التحكيم من خلال الكتاب الخامس
 وتظهر أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والصلح فيما يلي:

 :أوجه التشابه ولا:أ

لمنازعة الإدارية بطريقة ودية رضائية بين : يهدف الصلح إلى إنهاء امن حيث الغاية -1
ون من قان 800أطراف الخصومة، وتكون دائما الإدارة طرفا فيها حسب مقتضيات المادة 

، كما يهدف التحكيم إلى إنهاء النزاع والتسوية عن طريق داريةالإجراءات المدنية والإ
 .محكمين بطريقة ودية، ويتفق على تعيينهما أطراف الخصومة

: لا يجوز الصلح أو التحكيم ممن كان فاقد الأهلية، المجنون حيث الأطراف من -2
والمعتوه والمحجور عليه، أو ممن تنعدم أهلية الأداء عندهم، كما لا يجوز المنازعة حول 

فلا يجب أن يكون محل  (2)حالة الأشخاص وأهليتهم )الاسم واللقب، الأهلية، الجنسية(
 (3).ظام العام والآداب العامةالصلح أو التحكيم مخالفا للن

                                                
عدد  ،مجلة المحكمة العليا، تحكيم الجزائري الجديدقانون ال ،رئيس الهيئة العربية للتحكيم محام ،حدبعبد الحميد الأ -1

 .22ص  ،2008جوان  16 / 15، التحكيمالصلح والوساطة و  الطرق البديلة لحل النزاعات: 1خاص، الجزء 
التحكيم في الحقوق التي له مطبق التصرف فيها، لا  لىإيمكن لكل شخص اللجوء " على أنه:  1006المادة تنص  -2

 ".و حالة الأشخاص واهليتهمأيجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام 
 .46ص  ،، المرجع السابقالعيش فضيل -3
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 أوجه الاختلاف: ثانيا:

 داري عن التحكيم في المسائل التالية:يختلف الصلح الإ         

و المحكمين أ: الشخص القائم بالتحكيم هو المحكم من حيث الجهة المكلفة بالقيام به -1
اضي هو أما الصلح فإن الق (1)،ن يكون شخصا معنوياأقد يكون طبيعيا كما يمكن 

المشرف على العملية الصلحية، فإذا كان التحكيم يسمح لطرفي النزاع اختيار المحكمين، 
و قاضي يعينه أداري الممثل في رئيس التشكيلة فإن الصلح يتم تحت إشراف القاضي الإ

 خير.هذا الأ

 كما أن المحكم أثناء مباشرة التحكيم لا يرجع بالضرورة إلى القوانين التكميلية      
في  (2) وجب حصر النزاع موضوع التحكيم في المشاركةأطالما أن القانون قد  ،والتفسيرية

يتقيد بطبيعة المنازعة ولا يخرج  ،حين أن القاضي الإداري أثناء مباشرته للعملية الصلحية
 عن سلطته الأصلية.

ذي بمجرد الصلح يقوم على مبادئ العدالة لذلك فهو أكثر مرونة من عقد التحكيم ال      
 الاتفاق عليه يسوده مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

يحصل الاتفاق على التحكيم أمام المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت الاتفاق       
( بينما الصلح يثبت في محضر قضائي يحرره رئيس تشكيلة 1011التحكيم كتابيا )مادة 

 (.973الحكم )المادة 

لغاء في حين التحكيم مادة القضاء الكامل دون قضاء الإ ي فيدار يكون الصلح الإ      
و في الحالات الواردة في أيكون فقط في مادة الصفقات العمومية  ،داريةفي المسائل الإ

 (. 1006، 975، 970الدولية التي صادقت عليها الجزائر )المواد  تفاقياتالا

                                                
ذا إ حقوقه المدنية،بلا ذا كان متمتعا إلا تسند مهمة التحكيم  لشخص طبيعي  "على أنه:  1014المادة تنص  -1

 ".عضائه بصفة محكمأكثر من أو أعينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا تولى هذا الاخير تعيين عضوا 

 .46، المرجع السابق، ص بن صاولة شفيقة -2
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 :الفرع الثالث: الصلح الإداري والوساطة

ة احتكام أطراف النزاع على شخص محايد لا علاقة له بهما حيث يقصد بالوساط
ثم  يقدمان له كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخلاف، والملابسات التي تحيط به،

يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في إيجاد الحل الذي يكون في شكل اقتراحات 
أن الوسيط ليس له سلطة قانونية أو وتوصيات، قد يأخذ بها الأطراف أو يرفضونها ذلك 

 تنظيمية أو عقدية على أطراف النزاع.

 المؤرخ في 96/113ولقد ارتبط مفهوم الوسيط في الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 
والذي تضمن تأسيس وسيط الجمهورية، وحدد طبيعة مهام الوسيط بأنها  (1)23/06/1996

وتتمثل في تقدير حسن علاقة الإدارة  03ة المادنص مهمة متعلقة بالخدمة العامة حسب 
كذلك  بالمواطن والمقصود بذلك مراقبة تظلمات المواطنين من تسيير المرافق العمومية

وإنما هي مهمة تأثير  (3)،ولا قضائية (2) اعتبر أن مهام الوسيط ليست مهمة سياسية
 11لة وهذا طبقا للمادة ة رئاسة الدو ئويستمد هذا التأثير من مركزه السامي ومن قربه من هي

يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم  " على أنه: منه التي تنص
 ".يتلق جوابا مرضيا عن طلباته

تساهم في  (4) ولقد اعتبر المشرع الجزائري وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية      
، ورغم دارات العموميةمؤسسات والإسير الفي قانونية حرياتهم و حماية حقوق المواطنين و 

ا لدى المواطنين إلا أنه تم حل نالحصيلة الأولية لنشاط وسيط الجمهورية أنه لقي استحا

                                                
المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، الجريدة الرسمية  23/02/1996المؤرخ في  96/113المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .31/03/1996بتاريخ  20العدد 
مهمته ليست سياسية بحجة أنها ليست مرتبطة برئاسة الحكومة، بالإضافة إلى خشية التأثير السياسي، جعل المرسوم  -2

 .3/2التظلم يوجه مباشرة إلى الوسيط من أي شخص طبيعي كان حسب المادة  96/113
ن يعيد أ ي أي إجراء قضائي أوليس للوسيط التدخل ف من نفس المرسوم حيث " 2مهمته ليست قضائية طبقا للمادة  -3

 منه. 04طبقا للمادة  ،"النظر في أي مقرر قضائي بل يمنع عليه الفصل حتى في طعون بين "المرافق العامة وأعوانها
 .نفسه من المرسوم الرئاسي 02المادة  -4
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 20/45 رقم المرسوم الرئاسيبموجب و  (1)1999هذه الهيئة بموجب المرسوم الصادر في 
   (3).انشاء هذه الهيئة وتفعيل نشاطها عادةإ  تم (2)

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر  08/09نون رقم القا ظل وفي      
في عنوان "تحت  منه في الكتاب الخامس المشرع قد أحدث 2008أفريل  23بتاريخ 

 1005إلى  994" في المواد من )بالوساطة" فصل خاص "الطرق البديلة لحل النزاعات
 لتمييز بين الوساطة والصلح كما يلي:وعليه يكون ا ،من قانون الإجراءات المدنية الجديد(

 :التشابهأوجه  :ولاأ

 كلاهما يسعى إلى إيجاد حل للنزاع بطريقة ودية. من حيث الغاية: -1

: في حالة اتفاق الأطراف على الصلح يحرر رئيس تشكيلة من حيث دور القاضي فيه -2
ق الملف ويكون هذا الحكم محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغل

 (أمين الضبطو القاضي )الأمر غير قابل لأي طعن، يتم توقيع المحضر من الأطراف 
هاء الوسيط لمهمته يحرر عه لدى أمانة الضبط، وفي حالة انويعد سندا تنفيذيا بمجرد إيدا 

محضرا يفرغ فيه محتوى الاتفاق يوقعه مع الأطراف وترجع القضية أمام القاضي للمصادقة 
 سندا تنفيذيا.ر محضالالمحضر بأمر غير قابل لأي طعن ويعد  على

 : أوجه الاختلاف:ثانيا

: القاضي ملزم بعرض الوساطة من حيث إلزامية الإجراء، والمنازعة التي يجوز فيها -1
على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من 

بينما  داريةوالإ من قانون الإجراءات المدنية 994العام طبقا للمادة  شأنه أن يمس النظام

                                                
ن إلغاء مؤسسة تضمي 1999أوت  2الموافق لـ 1420ربيع الثاني  20المؤرخ في  99/170المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .1999، لسنة 52، الجريدة الرسمية العدد وسيط الجمهورية
سيس المتضمن تأ 15/02/2020 الموافق لـ 1441ادى الثانية عام جم 21المؤرخ في  20/45 لرئاسي رقمالمرسوم ا -2

 .09، العدد 2020ج ر لسنة  ،وسيط جمهورية
 .في اخر المذكرة 01انظر الملحق رقم  -3
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طراف المتنازعة، الصلح هو إجراء جوازي، يتم إما باقتراح من القاضي، أو بطلب من الأ
 القضاء الكامل دون سواها. ى ويقتصر على دعاو 

ند أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ع 3: تكون الوساطة في مدة من حيث المدة -2
من قانون  996الاقتضاء بطلب من الوسيط بعد موافقة الخصوم حسب نص المادة 

بينما الصلح أصبح غير مرتبط بزمن معين إذ يجوز إجراءه  ،داريةالإجراءات المدنية و الإ
 في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

و : تسند مهمة الوساطة إلى شخص طبيعي أن للقيام بهيمن حيث الأشخاص المؤهل -ج
جمعية، وعندما يكون الوسيط المعين جمعية يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ 
الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك، كما يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي شروط 
معينة كالكفاءة والسلوك، الحياد، الاستقلالية في أداء مهامه، واختياره منوط بالقاضي الذي 

 بينما تستند مهمة الصلح للقاضي. (1)،يعينه بموجب أمر

 

  ثانيالمبحث ال

 المقارن والقانون  داري في التشريع الجزائري هم تطبيقات الصلح الإأ

هم أ تحديد داري و لى توضيح مفهوم الصلح الإإول بعدما تطرقنا في المبحث الأ      
هم أ حث على نعرج في هذا المب، يميزه عن بعض الصور المشابهة له ماو  ركانهأمقوماته و 
جبائية جراءات القانون الإ نخص بالذكرالتشريع الجزائري داري في الصلح الإتطبيقات 

في المطلب الثاني نتطرق ول و المطلب الأ وقانون الجمارك في وقانون الصفقات العمومية
القانون المصري داري في القانون المقارن ونأخذ كأمثلة القانون الفرنسي و لى الصلح الإإ
 .مريكيون الأالقانو 

                           
                                                

   المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 08/09من القانون رقم   999 ، 998 ، 997المواد نظر نص أ -1
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  :داري في التشريع الجزائري هم تطبيقات الصلح الإأ :ولالمطلب الأ 

جراءات صلحية معينة قبل ولوج إ، لتشريع الجزائري في اتقتضي بعض المنازعات 
ساسا في الطعن التدرجي أو التظلم الإداري أو تلك أجراءات وتتمثل هذه الإالقضاء روقة أ

ن تكون أيمكن كما  شكوى التي يقدمها المتضرر من قرار إداري قد يكون غير مشروعال
هذه المنازعات تنص عليها بعض نصوص و هناك مصالحة في بعض المخالفات الجمركية 

 المنازعة الضريبيةدارية نذكر على سبيل المثال: ، ومن بين هذه المنازعات الإخاصة
هذه داري في لى الصلح الإإسنتطرق و الجمارك  ومنازعات ومنازعة الصفقات العمومية

 .بهاالمنازعات في النصوص الخاصة 

 :داري في المنـازعــة الضريــبيةالصلح الإ :ولالفرع الأ 

تعرف المنازعة الضريبية بأنها المنازعة التي تحدث بين المكلف بالضريبة والإدارة 
 (1).أو تعديلهاالضريبية، فيما يتعلق بطرق تحصيل الضريبة أو تخفيضها 

        ،بها من أهم مصادر إيرادات الدولةوتعد الضريبة التي يخضع لها المكلف 
من طرفي العلاقة الضريبية منح المشرع للمكلف بالضريبة وسيلة أو  لضمان حقوق كلو 

كه أو على الحقوق يم مبلغ الضريبة المفروضة على أملايإليها من أجل إعادة تق أطريقة يلج
إلى القضاء الاداري لرفع  أعلى المكلف بالضريبة قبل أن يلج إذ يجب ،تع بهاالتي يتم

 (2)،التي أصدرت القرار لإيجاد تسوية ودية للنزاع ه أن يتقدم إلى الإدارة الضريبيةدعوا 
  :يكون ذلك وفق الاجراءات التاليةو 

 : تقديم الاحتجاج أو التظلم:ولاأ

 من المنازعات الضريبية: ن هناك نوعينألى إشارة تجدر الإ      

                                                
 .2020جراءات الجبائية لسنة الإ من قانون  70نظر نص المادة أ -1
مذكرة المدرسة العليا  ،داريةفي تسوية المنازعات المدنية والإ غير القضائيدور الصلح القضائي و  ،عطوط رفيق -2
 .23ص  ،2010قضاء سنة لل



 ماهية الصلح الاداري                                                الفصل الاول                 

 

 

27 

وهي تلك المنازعة التي موضوعها صحة أو شرعية القرار الذي منازعة الوعاء:  -1
 بموجيه تم فرض للضريبة.

: ويقصد بها تلك المنازعة التي تنشأ عن الإجراءات المتخذة من منازعة التحصيل -2
سديد الضريبة طرف الإدارة لضمان تحصيل الضريبة بالقوة في حالة تعنت المدين ورفضه ت

 في وقت استحقاقها.

  (1).تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين: المرحلة الإدارية والمرحلة القضائية

المكلف بها، لذا  قد لا يرض ذلكن فرض وتحصيل الضريبة إحوال فوفي مجمل الأ      
منحه المشرع في هذا المجال إمكانية تسجيل شكاية أو احتجاج، والغاية من ذلك هي 

 للنزاع دون اللجوء إلى القضاء.بينهما والوصول إلى الحل الودي  ريب وجهات النظرتق

 (2) 2020لسنة من قانون الإجراءات الجبائية 71و 70 وبالاطلاع على نص المواد

وقبل رفع دعوى قضائية أن يقدم  ،جزائري قد ألزام المكلف بالضريبةنجد أن المشرع ال
للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس  يئير الولاتظلما إداريا أو شكوى أمام المد

، وذلك ض الضريبة مع تسليم وصل يثبت ذلكمركز الجواري للضرائب التابع له مكان فر ال
  كما يلي: ، وهو (3) 72خلال الأجل المحدد في المادة 

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو  31لى غاية * إ
 صول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى:ح

 جل الشكوى في:أوينقضي 

                                                
 .113، ص 2005عنابة الجزائر التوزيع، للنشر و  دار علوم ،داريةالغرف الإ ، المحاكم الإدارية،محمد الصغير بعلى -1

من  42ومعدلة ومتممة بموجب المادة  2003من قانون المالية لسنة  59معدلة بموجب المادة  71المادة تنص  -2
 .2007قانون المالية لسنة 

 39ومعدلة ومتممة بموجب المادة  2007من قانون المالية لسنة  43معدلة ومتممة بموجب المادة  72لمادة انص ت -3
 .2009من قانون المالية لسنة 
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ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة  31* 
هذه الانذارات  خطاء في الإرسال حيث توجه له مثلثر وقوع أإإنذارات جديدة في حالة أو 

 من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها.

سمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود دي 31* 
 ضرائب مطالب بها بغير وجه حق.

 :تقدم الشكاوى  عندما لا تستوجب الضريبة جدول* 

ن أتلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات  ديسمبر من السنة الثانية التي 31لى غاية * إ
 .تطبيق اقتطاع من المصدراضات تخص مر باعتر تعلق الأ

ن أ، السنة التي تدفع الضريبة برسمها ديسمبر من السنة الثانية التي تلي 31لى غاية * إ
 .خرى تعلق الامر بالحالات الأ

للضرائب ورئيس مركز الضرائب وكذا رئيس المركز الجواري الولائي ويبث المدير 
أشهر اعتبارا من تاريخ  ستة علقة باختصاص كل منهم في أجلللضرائب في الشكاوى المت

 .شهرأربعة أو في أ (1)تقديمها 

مليون دج،  20يفصل المدير الولائي للضرائب في الشكاوى التي لا يتجاوز مبلغها      
 مليون دج. 05ويبث رئيس مركز الضرائب في الشكاوى التي لا تتجاوز 

لمختص إقليميا هما ب اوعلى هذا فإن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائ     
 (2).لها استقبال الشكاوى التي تعتبر مرحلة إلزامية في سير الدعوى الجبائية الهيئة المخول

                                                
 2003من قانون المالية لسنة  59من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة والمتممة بمقتضى المواد  76نظر المادة أ -1
 2012من قانون المالية لسنة  36المادة و  2007من قانون المالية لسنة  46المادة و  2005سنة من قانون المالية ل 39و
 . 2013من قانون المالية لسنة  16المادة و 
  .83ص ، 2005، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية، دار هومه، العيد صالحي -2
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واعتبر مجلس الدولة في العديد من قراراته أن التظلم المسبق في مادة الضرائب إجراء 
 (1).جوهري من النظام العام

 :ريةثانيا: اللجوء الاختياري إلى لجان الطعن الإدا

بل فتح له سبلا  ،المكلف بدفع الضريبة من وجوب رفع التظلم لم يكتف المشرع بإلزام
أخرى اختيارية حيث ترك أمر اللجوء إليها من عدمه إلى المكلف بالضريبة وذلك من أجل 

 .اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة التصالح مع الإدارة الضريبية قبل

ن لهذا ائب عن التظلم وطعن المكلف بالضريبة يمكوبعد أن يرد المدير الولائي للضر 
 .داريةالمحاكم الإأن يلجا إلى لجان الطعن المختصة أو إلى  الأخير في حالة عدم رضاه،

لكن إتباع إجراءات الدعوى الإدارية يوقف حق الشخص في اللجوء إلى لجان 
  (2).الطعن

شتكي استعمالها قبل اللجوء إذا يمكن القول أن هذه اللجان هي وسيلة ثانية يمكن للم
 : فيهذه اللجان تتمثل إلى القضاء، و 

  :بالنسبة لمنازعة الوعاء -1

لرسم وا رائب المباشرة والرسوم المماثلةتسمى لجنة طعن للضو  :اللجنة الولائية للطعن -أ
تختص  (3)مكرر من قانون الإجراءات الجبائية  81المادة عمال نصت عليها على رقم الأ

رأيها حول الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق بإبداء 
                                                

أكد فيه أن التظلم الإداري المسبق  25/02/2003بتاريخ  9650، الغرفة الثانية في الملف رقم قرار مجلس الدولة -1
، ورفع الدعوى مباشرة دون استفاء هذا الإجراء مادة الضرائب )الشكوى الضريبية(، إجراء جوهري من النظام العام في

  .يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا
الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الجزء الثاني ،الإدارية ، المبادئ العامة للمنازعاتمسعود شيهوب -2

 .30 ص، 2007 الجزائر
 43والمعدلة والمتممة بموجب المادة  2007من قانون المالية لسنة  50مكرر محدثة بموجب المادة  81المادة أنظر  -3

 51والمادة  2017لسنة  48والمادة  2016ة من قانون المالية لسن 28و  21المادة و  ،2009من قانون المالية لسنة 
 .2018لسنة 
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، مليون دج أو يساويها 02( عن عمالرقم الأوالرسم على  المباشرة والغرامات )الضرائب
والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي، وكذلك الطلبات التي 

 التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب. يقدمها المكلفون بالضريبة

مكرر من قانون الإجراءات الجبائية،  81المادة  عليهانصت  :اللجنة الجهوية للطعن -ب
تختص بإبداء رأيها حول الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من 

مليون دج وتقل عن  02( العمرقم الأالحقوق والغرامات )الضرائب المباشرة والرسم على 
مليون دج أو تساويها، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو  70

الجزئي وكذلك الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز 
 الضرائب.

لرسوم امن قانون الضرائب المباشرة و  361المادة  يهانصت عل: اللجنة المركزية -ج
مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تختص بإبداء رأيها حول الطلبات  81المادة المماثلة و 

التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت 
هذه الأخيرة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي وكذلك القضايا التي يفوق مبلغها 

مليون  70( عمالعلى رقم الألي من الحقوق والغرامات )الضرائب المباشرة والرسم الإجما
 دج والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي.

 :بالنسبة لمنازعة التحصيل -2

التوفيق و على مستوى الولاية مكلفة بالمصالحة  التوفيقلجنة نجد لجنة واحدة هي        
جراءات الجبائية أ من قانون الإ 2مكرر  38المادة نصت عليها  ،حقوق التسجيل في مادة

   (1).2020لسنة 

ويعد اللجوء إلى هذه اللجنة طريق إجباري بالنسبة للإدارة لكي تتمكن من استصدار 
 (2).أمر تحصيل الرسوم المستحقة عن الأموال المسجلة

                                                
 .2011من قانون المالية لسنة  20جراءات الجبائية مستحدثة بموجب المادة أ من قانون الإ 2مكرر  38المادة أنظر  -1
 .55، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار هدى، عين مليلة الجزائر، ص أمزيان عبد العزيز -2
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والتي اعتمدت  من أطراف العقد، الثمن المصرح به والتقديرات المقدمة كانإذا و 
يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال  و التصاعديأكأساس لتحصيل الرسم النسبي 

موال و تعيد تقدير هذه الأأالثمن  ن تقدرأ تستطيع الجبائية فإن الإدارة و المبينةأالمنقولة 
 :و بيانأنقل  التي تثبتو التصريحات أبالنسبة لجميع العقود 

المجلات التجارية بما فيها السلع و التمتع بالأموال العقارية و أو حق الانتفاع ألملكية ا* 
 .و البواخرأالسفن الجديدة التابعة لها والزبائن و 

 (1).و جزء منهأو الاستفادة من وعد بالإيجار لكل العقار أالحق في الايجار * 

التي تتمثل و  اللجنة الاجراءات الجبائية على تشكيلةمن قانون  أ 2مكرر  38نصت المادة 
  :في

 مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا.  

 مفتش التسجيل.  

 مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات. 

 قابض الضرائب المختلفة. 

 قابض مفتش الضرائب المباشرة. 

  الغرفة الجهوية للموثقين المعنيةموثق يعينه رئيس. 

 مثل عن إدارة الولاية.م 

وتختص بنظر كل التقديرات الضريبية في مجال التسجيل المتعلقة أساسا بجميع 
موال العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأ

                                                
  .2020جراءات الجبائية لسنة قانون الإ من 2مكرر  38أنظر المادة  -1
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قار بالإيجار لكل الع ، وكذا حق الإيجار أو الاستفادة من وعدالعقارية والمحلات التجارية
 .أو جزء منه

ــراف  ـــ وعندما يثبت للإدارة نقصان الثمن المصرح به أو التقديرات المقدمة من الأطــ
راف بهذا النقص فقبل أن تعيد تقييم الثمن فإنها تحاول وبطريقة ودية أن تحصل على الاعت

 تعلن عليهما المبلغ -البائع والمشتري  -فتقوم باستدعاء الطرفين من طرف المكلفين 
، فإذا قبلا بذلك يقومان بإمضاء تعهد يلتزمان بموجبه على دفع الرسوم المعلن نقصه

 .المستحقة على فارق المبلغ الناقص

ويشكل هذا التعهد بعد إمضائه من الأطراف والمصادقة عليه من طرف المدير 
 الولائي للضرائب عقدا حقيقيا يلتزم بمحتواه كل الموقعين عليه.

فاق الودي ترفع الإدارة الأمر إلى لجنة المصالحة وجوبا وإلا تم وفي حالة عدم الات
 إلغاء الضريبة المفروضة على المكلف.

اريخ اجتماع اللجنــــة يوم على الأقل قبل ت 20 أجلويتم استدعاء الأطراف في 
يطلب منهم الإدلاء بأقوالهم مكتوبة، وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها و 

 (1).أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس 05شريطة أن يحضر  صحيحة

وعليه نقول أن إعادة تصحيح القيم المصرح بها من الأطراف تمر بمرحلتين هما:  
 مرحلة الاتفاق الودي، ومرحلة المصالحة.

إذا توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلفين، يتم التوقيع على تعهد يصادق عليه المدير * 
 ضرائب ويصبح نافذا في مواجهة الأطراف.الولائي لل

أما إذا لم يتم الاتفاق بين الإدارة والأطراف فتصدر اللجنة رأيها ويبلغ المكلف بواسطة * 
 20وبعد اتخاذ اللجنة رأيها وانقضاء مهلة  (2)،مبالاستلارسالة موصى عليها مع إشعار 

                                                
 جراءات الجبائية.مكرر ج من قانون الإ 38ظر المادة نأ -1
 .نفسه مكرر د ، هـ  من القانون  38نظر المادة أ -2



 ماهية الصلح الاداري                                                الفصل الاول                 

 

 

33 

ة من اللجنة سارية المفعول يوم الممنوحة للمكلف للقيام باعتراض تصبح الزيادة المقرر 
 وقابلة للتحصيل.

في مجال حقوق التسجيل  التوفيقما يمكن ملاحظته في القرارات الصادرة عن لجان 
 (1).عند فشل طرق التسوية الودية، فلا يبقى للمكلف سوى الطعن القضائي

مما سبق نخلص إلى أن المكلف بالضريبة وقبل اللجوء إلى القضاء لابد من قيامه 
لح غير قضائي إلزامي وفي حال عدم تحقق النتيجة المرجوة من الشكوى فللمتظلم بص

، والمشرع فرض على زم أمام اللجان الإدارية المختصةالخيار في إجراء طعن غير مل
المكلف بالضريبة القيام بمحاولة الصلح مع الإدارة وذلك تجنبا لإغراق الجهات القضائية 

  (2).ي تجد حلا لها على مستوى إدارة الضرائببكمية كبيرة من النزاعات الت

وحسنا ما فعل المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما جعل إجراء 
قضائي، سيفشل محاولة الصلح القضائي جوازية، لأنه وفي اعتقادنا بعد فشل الصلح غير ال

 .الصلح القضائي حتما

 :الصــفـقات العــمـوميــة داري في منازعــاتالصلح الإ :الفرع الثاني

     الصفقة العمومية على أنها:  (3) من قانون الصفقات العمومية 02عرفت المادة 
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع " 

لتلبية حاجات  ،وط المنصوص عليها في هذا المرسوممتعاملين اقتصاديين وفق الشر 
 ".ل الاشغال واللوازم والخدمات والدراساتحة المتعاقدة في مجاالمصل

                                                
نه يعد إجاء فيه: "  05/02/2001بتاريخ  2005773، الغرفة الثانية في القرار رقم هذا ما قضى به مجلس الدولة -1

ر بالدفع ورأي لجنة المصالحة قرارين إداريين يخضعان لرقابة القضاء الإداري، وعدم القيام بالاعتراض كل من الإنذا
يوم من يوم التبليغ بالزيادة  20من قانون التسجيل وهو  105على قرار لجنة المصالحة في الأجل المحدد بالمادة 

 ".يؤدي إلى عدم طلب إلغاء التقييم
 .07ص ، 2003سنة  ،خاص بالمنازعات الضريبية، عدد مجلة مجلس الدولة -2
ت العمومية وتفويض المرفق يتضمن تنظيم الصفقا 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .50العدد ، 2015ج ر لسنة  ،العام
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ولا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الإدارات العمومية، ولما كان للصفقات 
العمومية صلة بالمال من جهة وأنها ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنها 

التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع لاشك تثير منازعة على مستوى الإبرام أو أثناء 
 (1).المتعامل المتعاقد

لذلك اعتمد المشرع الجزائري سلاح الرقابة باختلاف مستوياتها وأشكالها كضمان 
 للتسوية الودية، وللتسيير العقلاني للأموال وحسن توظيفها.

 وأعطى لمن يتعامل مع المصلحة المبرمة للصفقة العمومية الحق في تقديم تظلم
هي لجنة الصفقات العمومية المختصة و المتمثلة في و  إداري أمام الجهات المخولة لذلك

 185،  174، 173،  171حسب نص المواد  اللجان البلدية والولائية والجهوية والقطاعية
  .15/247من المرسوم الرئاسي رقم 

حة تقوم بها وهذا خلال مرحلتي إبرام أو تنفيذ الصفقة، ويأخذ التظلم هنا طابع مصال
 (2).لجنة وليس الإدارة نفسها

 :ولا: التظلم خلال مرحلة إبرام الصفقةأ

زيادة على "  على ما يلي: 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 82نصت المادة 
حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على 

طار طلب إفي  ،جراءلغاء الإإو أجدوى لان عدم عإ وألغائه إ وأالمنح المؤقت للصفقة 
أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة  جراء التراضي بعد الاستشارةإو أالعروض 

( أيام ابتداء من تاريخ أول نشر للإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة 10جل )أفي 
الصفقات العمومية في  و في بوابةأالرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة 

ذا تزامن اليوم العاشر إأدناه و  184و 173حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 

                                                
للنشر والتوزيع،  سورج ، دار1ط  ،الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية عمار بوضياف، -1

 .217، ص  2007الجزائر  ،المحمدية

  .304، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب -2
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لى يوم العمل إالطعن  ، يمدد التاريخ المحدد لرفعو يوم راحة قانونيةأمع يوم عطلة 
 (1)."...الموالي

المتعهد يكون من أجل  يتبن من خلال هذه المادة أن التظلم أو الاحتجاج الذي يقدمه      
الطعن في من رست عليه الصفقة، أو إثباتا لأفضلية العرض المقدم، وهذا الطعن أو 

                                                                 (2).الاحتجاج اختياري 

يعة وذلك حسب طب ،أو الولائية أو البلدية للصفقات تختص اللجنة الوطنية أو الوزارية
التظلم المقدم من طرف المتعهد بصفتها جهة رقابة وتصدر لجنة  في نظرالالصفقة ب

أيام ويبلغ هذا  10يوم ابتداء من تاريخ انقضاء أجل  15جل أالصفقات المختصة رأيا في 
 الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.

تميزة تستطيع الحسم من المؤكد أن لجان الصفقات المختلفة بحكم تركيبتها البشرية الم
في التظلم المرفوع أمامها وبالتالي تقع مصالحة بين المتعاقدين ولا تذهب المنازعة إلى 

 القضاء.

 : التظلم خلال مرحلة التنفيذ:ثانيا

تسوى النزاعات التي تطرأ  : "15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 153تنص المادة 
 ."ول بهاة والتنظيمية المعمعند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعي

                                                
 .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  28نظر المادة أ -1
على إجبارية رفع التظلم الإداري من قبل المتعامل  91/334من المرسوم التنفيذي رقم  101كانت تنص المادة  -2

وئه إلى القضاء المختص وهذا أمام لجنة الصفقات العمومية ويوجه التظلم إلى رئيس اللجنة المعنية )إما المتعاقد قبل لج
الذي يخول له بموجب قرار إلى  ،(بي البلدي المعني حسب نوع الصفقةالوزير المختص أو الوالي أو رئيس المجلس الشع

يوم وعلى هذه الأخيرة  65ها بتحويله على لجنة الصفقات خلال اللجنة لدراسته وعلى الإدارة المعنية بالتظلم إصدار قرارا 
أشهر من تاريخ تحويل التظلم إليها وعلى طرفي النزاع أن يفصحا كتابة عن قبولهما أو  03أن تعلن رأيها في اجل أقصاه 

الح المعنية وهذا ما عدم قبولهما لرأي اللجنة وفي حالة قبولها برأي اللجنة يصبح هذا الأخير ملزما لهما ولجميع المص
 .09/11/1985بتاريخ  43731ملف رقم  1990جاء في قرار المحكمة العليا المجلة القضائية العدد الثاني 
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، أن تبحث علاهأ لمساس بتطبيق احكام الفقرة يجب على المصلحة المتعاقدة، دون ا
 كلما سمح هذا الحل بما يأتي: عات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتهاعن حل ودي للنزا 

 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على طرف من الطرفين.* 

 ضوع الصفقة.التوصل إلى أسرع انجاز لمو * 

 الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.* 

مام لجنة التسوية الودية للنزاعات أفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع 
  (1).دناهأ 154المختصة، المنشاة بموجب احكام المادة 

اللجوء لإجراء التسوية   ،ن تدرج في دفتر الشروطألمتعاقدة يجب على المصلحة ا
 .مام العدالةأدية للنزاعات هذا قبل كل مقاضاة الو 

و الوقائع لإيجاد حل أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أويجب على اللجنة 
، للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات علاهأ منصف حسب الشروط المذكورة ودي و 

قات العمومية نه عند نشوب نزاعات عن تنفيذ الصفأوتجدر الاشارة  ،مامهاأالمطروحة و 
ناء على تحكيم دولية بمام هيئة أن التسوية الودية تكون إ، فجانبأرمة مع متعاقدين المب

 ثناء اجتماع الحكومة. أللموافقة المسبقة  ،اقتراح من الوزير المعني

ويمكن لكل من المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة  
يخ جواب الخصم بعد يوما من تار  30جل اقصاه أالملف خلال سة خيرة دراوعلى هذه الأ

را مفصلا مرفقا بكل وثيقة ذا كان الشاكي هو المتعامل المتعاقد  تقريإهذا الاخير  مدن يقأ
ذا كانت المصلحة المتعاقدة هي الشاكي إما أبرسالة موصى عليها مع وصل استلام  ثبوتية

يها لرئيس اللجنة في أن تبلغ ر أعليها نزاع و ا في اليهأفإنها تستدعى من طرف اللجنة لتقديم ر 
علاه أ جل المذكور بعد دراسة النزاع خلال الأو  ،يام من تاريخ مراسلتهاأ 10صاه جل اقأ
ي أن تتخذ المصلحة المتعاقدة قرارها في ر أبعد يا مبررا ويبلغ للأطراف و أصدر اللجنة ر ت

                                                
 .15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 154نظر المادة أ -1
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تعلم هذه و ي اللجنةأيام من تبليغها ر أ 08جل أغه للمتعامل المتعاقد خلال تبلاللجنة و 
 (1).الاخيرة بذلك

لى إصلح يمكن للأطراف اللجوء العدم وقوع لودية للنزاع و االة عدم التسوية وفي ح 
ها لييوما  829المنصوص عليها في نص المادة  لاجالجهات القضائية المختصة في الآ

شهر من تاريخ التبليغ الشخصي أبأربعة  ةالمقدر دارية و جراءات المدنية والإمن قانون الإ
 لقرار المصلحة المتعاقدة.

برام إ عدة الحل الودي للنزاع الناتج عنيبدو واضحا أن المرسوم الرئاسي أرسى قا 
تنفيذ الصفقات العمومية وهذا تفاديا للنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول الإجراءات و 

المختصة من قبل المتعامل المتعاقد  وجعل الطعن المسبق أمام اللجنة وطول الانتظار،
 اختياري.

قات حسنا ما فعل المشرع الجزائري حينما تبنى مبدأ الحسم الودي لنزاعات الصف 
التنفيذ حتى لا تتعطل المشاريع العمومية وحتى يمكن أطراف برام و العمومية في مرحلة الإ

 (2).التنفيذالنزاع من إيجاد حل ناسبهم يضعون به حدا لمنازعة طرأت أثناء 

  :داري في المنازعات الجمركيةالصلح الإ :الفرع الثالث

ي مخالفة لأحكام هذا التشريع تعتبر منطلق المنازعة الجمركية أفي التشريع الجمركي       
حال هذه الاخيرة تو ألى الهيئات القضائية التي بدورها تبث في هذه المخالفات إالتي تحال 

تحصيل المبالغ  جلأمن المصالحة مع مرتكب المخالفة  جراءلإدارة الجمارك إ على
ثار أكما يترتب عن قيامها و  ،ذه المصالحة شروط يجب احترامهالهالمتصالح عليها و 

 :التاليةالنقاط ثار من خلال لى هذه الشروط والآإنتطرق و 

 

                                                
 .15/247من المرسوم الرئاسي رقم  155نظر المادة أ -1
 .220 ص ،المرجع السابق ،عمار بوضياف -2
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 :ولا: شروط المصالحة الجمركيةأ

نوجزها  جراءات صحيحةإوفق تكون ن أ لقيام المصالحة (1) يشترط قانون الجمارك     
 :فيما يلي

توجد بعض الجرائم مستثناة من و كأصل عام  ن تكون الجريمة محل المصالحةأ -أ
 :والتي تنص على منه (2) 265 المصالحة وهو ما نصت عليه المادة

بسبب ارتكاب جريمة جمركية على الجهة القضائية يحال الاشخاص المتابعون  /1 "
 .هذا القانون  لأحكامطبقا  مكمتهالمختصة قصد محا

شخاص المتابعين بسبب مع الأنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة أغير  /2
 عفاءات جزئية.إلا إ، لا يمكن ان تتضمن المصالحة اء على طلبهمنجرائم جمركية ب

ير التصدو  الاستيرادمتعلقة بالبضائع المحضورة عند اللا يجوز المصالحة في الجرائم  /3
      .من هذا القانون  21ولى من المادة حسب مفهوم الفقرة الأ 

ب حسو اللجان المحلية للمصالحة أي اللجنة الوطنية أيخضع طلب المصالحة لر  /4
 و قيمةأو المتملص منها أعنها  المتغاضالرسوم طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق و 

 ." البضائع المصادرة في السوق الداخلية

وافق هذه تدارية المختصة و لى الجهة الإإفة من طرف مرتكب المخالتقديم طلب  -ب
  (3).خيرة على ذلكالأ

 
                                                

 16/02/2017المؤرخ في  17/04المتمم بالقانون رقم المعدل و  21/07/1979المؤرخ في  79/07 لقانون رقما -1
 .  11ج ر العدد  ،المتضمن قانون الجمارك

لمادة او  17/04والقانون رقم  12/12رقم من  القانون  27معدلة بالمادة  98/10من القانون رقم   265المادة أنظر  -2
 .2020ية من قانون المال 75

داري إكاديمي تخصص قانون أمذكرة ماستر  17/04 رقم المنازعات الجمركية في ظل القانون  ،تونسي صبرينة -3
 .21ص  ، 2017/2018السنة الدراسية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، مسيلة ،جامعة محمد بوضياف
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  :ثار المصالحة الجمركيةآ :ثانيا

ف للغير فلا ينتفع بها طراف العقد ولا تنصر أثار المصالحة الجمركية تخص فقط آن أ    
 :ثار فيوتتمثل هذه الآ ،ولا تضره

المعدل  17/04صبحت المصالحة في ظل القانون رقم أ :القضائيةانقضاء المتابعة  -أ
لقانون الجمارك غير جائزة بعد صدور الحكم النهائي الفاصل في المنازعة الجمركية وهذا 

اثناء  وأدارية ن يقدم الطلب في المرجلة الإأيجب و  265من المادة  06ب نص الفقرة حس
        مام قاضي التحقيق. أو أعامة سواء على مستوى النيابة ال مباشرة المتابعات القضائية

يدفعها طالب وهي المبالغ المتصالح عليها و  :دفع مقابل المصالحة الجمركية -ب
 .بنفس القيمة المحددة بمقتضى قرار المصالحةجل المتفق عليه و المصالحة في الأ

ما  قيامها استرجاعفقة عليها و يمكن لطالب المصالحة بعد الموا استرداد المحجوزات: -ج
هذا بعد دفع مبلغ ضمان لتنفيذ الغرامات الجمركية و ك دارة الجماركإتم حجزه من طرف 

  (1).للمتابعة الجزائية االذي يضع حدو المصالحة المتفق عليه 

   :داري في القانون المقارن ح الإلالص المطلب الثاني:

التي خصتها من المواضيع  خاصةداري بصفة يعتبر الصلح بصفة عامة والصلح الإ      
ريعات في والدراسة والتنظيم وقد تباينت معايير هذه التشالتشريعات العالمية بالاهتمام 

التشريعات نذكر على سبيل المثال لا الحصر تناولها لهذا الموضوع ومن بين هذه القوانين و 
لغربية هم القوانين في الدول اأ يعتبر هذين القانونين من والقانون المصري و  القانون الفرنسي

هذه داري في لى موضوع الصلح الإإلذا سنتطرق  مريكيكذا القانون الأو  وفي الدول العربية
  :القوانين وفقا للفروع التالية

   

                                                
 .22ص  ،السابقالمرجع  ،تونسي صبرينة -1
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  :داري في القانون الفرنسيالصلح الإ :ولالفرع الأ 

ما يخص صة فيخاو  دارية الفرنسية منذ زمن بعيدعرف الصلح في المنظومة الإ
ين كان يخضع أ لدولة بالمؤسسة التعليمية الخاصةكذا في علاقة او الصفقات العمومية 

كما  ،جراء صلح مسبقإلى وجوب إ بالعقود المحددة للالتزامات المتبادلة النزاع المتعلق
مؤسسة اللجان الاستشارية التي  04/12/1980الصادر بتاريخ  974/80مر رقم يحدد الأ

ضرار الناجمة عن الدولة ويض الأبتع تقوم بمحاولة الصلح في النزاعات المتعلقة
  (1).التي تثبت مسؤوليتها فيهادارية و ومؤسساتها العمومية الإ

يختلف عن مفهوم الصلح كما  ،دارية بحتةإن تعلق بمواد إلكن يبقى هذا الصلح و و 
 .جاء به المشرع الجزائري 

ومنذ صدور القانون  1992" في شهر ماي شابونولستاذ الفرنسي "حصى الأأو 
عددا قليلا من الحالات  22جاز الصلح في مادته أوالذي  06/01/1986الصادر بتاريخ 

 22نه حسب نص المادة أو  حالة 11الصلح والتي لا تتعد  التي تقدم فيها الخصوم بمشروع
من  فرادجراء يقترحه القانون على الأإهو و  اجراء الصلح كان اختياريإن إالسالف ذكرها ف

داري بتمكينهم من تقديم مشروع صلح وطرحه مام القاضي الإأا ودينزاعات الجل فض أ
  .المدنية مورعلى هيئة المحكمة كما هو جاري في الأ

ما سباب يمكن ايجازها فيأهذا راجع لعدة جراء بقي حبرا على ورق و هذا الإ نألا إ
 :يلي

 ،يقثناء التطبأا يطرح صعوبات جمة لم يوضح القانون بشكل كاف مهمة القاضي مم /1
يصعب جراءاتها عن المادة المدنية و إو  دارية لأنها تختلف لطبيعتهاخاصة في المادة الإ

  (2)."تزكية مشاريع المصالحةن يرى دوره محدودا في "أعلى القاضي 

                                                
 .59ص  ،المرجع السابق ،شفيقة ن صاولةب -1
 .60، ص المرجع نفسه -2
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دارية ذاتها لى طبيعة المنازعة الإإهذا راجع و  ن الطلبات المقدمة بهذا الشأن قليلة جداأ /2
موال عامة أما الجانب التعاقدي فيها ينصب على أ ،بالمشروعيةغلبها متعلقة أ لتي في وا

  .المصالحة فيها بمطلق الحريةلأفراد التصرف فيها و على ايصعب 

الجهد يستدعي صعوبة كبيرة تخصيص حيز هام من الوقت و ن تنظيم جلسات الصلح و أ /3
 قليلة.في مقابل تحقيق نتائج ضعيفة و  هدرا للوقتو 

 06/01/1986 رقم روح القانون ي نص يترجم أمام غياب أسباب و بوجود هذه الأو       
تساؤلات من المختصين في شكالات و إطرحت عدة  داريةالمتضمن الصلح في المادة الإ

 :رهم هذه التساؤلات نذكأ داري و مجال القانون حول المهمة المناطة بالقاضي الإ

ن الوجوبية غير أمع العلم داري داري وجوبا بإجراء الصلح الإهل يقوم القاضي الإ -أ
 .؟منصوص عليها صراحة 

ما هي الطريقة و  "مصالحا" يقوم بهذه المهمة بدلا عنه؟ :ن يعينأداري هل للقاضي الإ -ب
 .؟لذلك 

  :اقتراحات لجنة التقرير والدراسات لمجلس الدولةمن ضمن ما جاءت به و 
  (l’étude de la section du rapport et des étude de conseil D’état) adoptée 

le :04/02/1992 .Le conseil d’état .Paris .France(1.)    

جراء في فحص الدعاوى تنحصر مهمة هذا الإو  صلحي جراء استعجاليإنشاء إالمتضمنة 
 :كلا من بعادإجل أمام القضاء من أالمطروحة 

  .الدعاوى المرفوضة 

  مؤسسة. الغير الدعاوى  

                                                
 .61ص  ،السابقالمرجع  ،بن صاولة شفيقة -1
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مام أنه ليس هناك ما يمنع المتقاضي أليها هي إنية التي ينتهي النتيجة القانو و       
ق في التعقيب لا له الحلكن ليس داري و ن طلب الصلح من القاضي الإالقضاء الفرنسي م

 (1).ن وجدإلا على محتوى الصلح على رفض الطلب و 

لصرف سي الصلح نذكر الجمارك واجاز فيها القانون الفرنأمن بين المجالات التي و       
ين كانت أكانت فيها المصالحة قبل الثورة خيرة في هذه الاو الضرائب والغابات و الصيد و 

ثم من يرسو عليه المزاد يقوم بدفع الضرائب للملك عن طريق المزايدات و الضرائب تحصل 
يتم متابعتهم  رب هؤلاء من دفع الضرائبفي حالة تهو فراد يقوم بتحصيلها هو من الأ

التسوية لهم القانون التفاهم مع هؤلاء و  لتفادي ذلك رخصكمة المختصة و مام المحأقضائيا 
هي عبارة عن و  ) Accommodement)هو ما يطبق عليه بالمصالحات و الودية معهم 

و أمر تتم دون قيود كانت هذه المصالحات في بادئ الأو  عمل تنتهي بمقتضاه القضية
 1680جوان بع عشر في شهري ماي و ك لويس الرامر الملأن صدر ألى إتدخل من الدولة 

في الدعوى  صدور حكملا بعد إ يمنع عقد المصالحة في حالة التهرب من الضريبة
ت سنة بعد ذلك تم صدور قراراالصلح على العقوبات المالية فقط و  صرتيقن أالعمومية و 

قبل الحكم في  بالضرائبفي كافة المسائل المتعلقة  الصلح تجاز أ 1714وسنة  1684
مزايدات عقد المزارعين و  جازةإ لغي نظامأ عندما قامت الثورة الفرنسيةو  عوى العمومية،الد

 نشاؤها لهذا الغرض بمقتضىلى مصلحة الضرائب التي تم اإالعهد بها و تحصيل الضرائب 
حكام لأ لتصالح مع المخالفيندارة الضرائب اجاز لإأالذي  1791وت أ 06/22القانون رقم 

 جازت المادةأالذي  21/06/1873في صدر القانون العام للضرائب  نألى إهذا القانون 
و بعد صدور حكم أصراحة المصالحة في الجرائم الضريبية سواء قبل منه  1879
  (2).قضائي

 

                                                
 .16ص  ،، المرجع السابقربوط عبد الكريم -1
جامعة عبد  ،دارة العامةتخصص قانون الإ ،ماستر في الحقوق  دارية مذكرة، نظام المصالحة الإبطاش عبد الحميد -2

 .10ص  ،2015/2016مستغانم  ،الحقوق والعلوم السياسية ، كليةالحميد بن باديس
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 :مريكيي في القانون الأدار الصلح الإ :الثانيالفرع  

رث من إلا إوروبية ما هو ن الصلح بمختلف اشكاله المتواجدة في الأنظمة الأإ      
مريكية اتبع لنفسه  لكن الفكر القانوني في الولايات المتحدة الأالماضي في ثوب جديد و 

خرج تخصصا أوبذلك  ،تميز بالعقلنة والشكلية والتقنينمشروع قانون خاص بالصلح ي
خصائص يشكل ن الصلح بما له من ميزات و يات لأقضائيا قاعديا اهتم به محاكم البلد

ن يؤثر سلبا عليه، ففي التجربة الامريكية يبقى التساؤل أقضاء فيمكن طريقا موازيا لل
نه يجب إفورباخ أستاذ كون محلا للصلح ؟ وحسب الان تأمطروح هل كل القضايا يمكن 

ن كل خذ طريقه للمحاكم لأأ بين الذي نتركتوجب الصلح فيه و بين ما يس ميزن نأعلينا 
لعل القانون يقف بدوره حكما فيما يمكن نطقية و وجب الصلح من الناحية المالقضايا لا تست

    (1).التصالح فيه من عدمه

 :داري في القانون المصري الصلح الإ :الثالثالفرع 

الذي يتم في  التحقيق نه عملية يتضمنهاأب القانون المصري داري في يمتاز الصلح الإ      
نظام وى للفصل فيها و جل تهيئة الدعأجراء تحضيري لازم من إهو و  داريةالدعوى الإ

دارية مع اختلاف التسميات جراءات المنظمة في الدعوى الإالتحقيق موجود في كل الإ
"  :فإن يقيةفيما يخص العملية التحق محمد عاطف البناالمصري  ستاذالأي أر وحسب 

تهيئتها للمرافعة القاضي في تحضير ونظر الدعوى و للمفوض و  الدور الاستيفائي
لازما ذات الشأن للحصول على ما يكون لاتصال بالجهات الحكومية ولمفوض الدولة ا

ن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن أوراق كما له ألتهيئة الدعوى من بيانات و 
تكليف ذوي و بدخول شخص ثالث في الدعوى، وبأ ،تحقيقهاالوقائع التي يرى لزوم 
ح على الطرفين تسوية النزاع قار ن بأمستندات تكميلية، كما له الشأن بتقديم مذكرات و 

 (2)." ...وديا

                                                
كلية  ،ي دار إكاديمي، تخصص قانون أمذكرة ماستر  ،داري في التشريع الجزائري تطور الصلح الإ ،زينب خلادي -1

 .16ص  ،2013/2014الموسم الجامعي  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،قسم الحقوق  ،الحقوق والعلوم السياسية

 . 41ص  ،1990 القاهرة ،دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،داري الوسيط في القضاء الإ ،البنا محمد عاطف -2
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داري في القانون المصري يعتبر رخصة جوازية ن الصلح الإأوما يمكن ملاحظته       
الهيئة نظرا لطبيعة داري بحت إلا تعتبر عمل قضائي بحت ولا عمل و  داري للقاضي الإ

ائي ولكن طار قضإن المفوض هو شخص يعمل في أذلك  هو المفوضالتي تقوم به و 
يتم داخل دائرة قضائية عن طريق هيئة ذن فالصلح في القانون المصري إ داريةإمهمته 

ة في بالتالي له مطلق الحرييجري تحت مراقبة مفوض الدولة و  الصلحو  غير قضائية
 (1).في قبوله من عدمهعرضه من عدمه و 

والقانون  1958 لسنة 104والقانون رقم  1954لسنة  690جاز القانون رقم أقد و       
 1969لسنة  74القانون رقم و  1967لسنة  51القانون رقم و  1962لسنة  14رقم 

استحدث المشرع بين مصلحة الضرائب والممولين، و  المصالحة في المنازعات القائمة
مصلحة  نحكام المتعلقة بالمصالحة في المنازعات الضريبية القائمة بيالمصري الأ

ذلك بالنسبة و ، 1997لسنة  159موجب القانون رقم ول مرة ببين الممولين لأالضرائب و 
محاكم بما في ذلك محكمة النقض مام جميع الأ ل العمل بهذا القانون بللدعاوى المقيدة ق

بقرار من المحكمة  وفقا لأحكام القانون توقف الدعاوى المادة الأولى منه، و هذا حسب نص و 
الممول في ذلك  للتصالح ما لم يمانعب بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائ المختصة

من تاريخ صدور قرار الوقف حسب  أتبد شهرأ (09) تظل الدعوى موقوفة لمدة تسعةو 
النظر في التصالح لجان مختصة تشكل بقرار من  تتولى 02و  01فقرة  2نص المادة 

 بمصلحة قلعلى الأ حد العاملين المتخصصين بدرجة مدير عامأوزير المالية برئاسة 
 :كل منبعضوية و  الضرائب

  .عضاء مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلسأ حد أ /1

  .حد الفنيين المختصين العاملين بمصلحة الضرائبأ /2

ويحدد رئيس مصلحة  03ص المادة نن تستعين بمن تراه مفيدا حسب ألهذه اللجان و       
 .(04)المادة صهادائرة اختصان المنصوص عليها ومقر كل لجنة و الضرائب عدد اللجا

                                                
 .63ص  ،المرجع السابق ،بن صاوبة شفيقة -1
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الممول يثبت هذا الاتفاق في المصالحة على اتفاق بين اللجنة و جراءات إذا اسفرت إو 
و من أيكون هذا المحضر سندا تنفيذيا بعد موافقة وزير المالية و  محضر يوقعه الطرفان

ص نحسب ه المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون بتخطر ينيبه و 
ولم تخطر  جراءات المصالحة على الاتفاقإفر م تسلذا انتهت المدة و إما أ 05المادة 

يتجدد الوقف تلقائيا لمدة  مة المختصة بذلك لاستئناف الدعوى مصلحة الضرائب المحك
 .ولىة ابتداء من انقضاء مدة الوقف الأخرى مماثلأ

تسفر على لم جراءات المصالحة لم تنجح و إن أخطرت المحكمة المختصة بأذا إ      
لى إو انقضت مدة التوقف الثانية دون حصول اتفاق تعود الدعوى بقوة القانون أاتفاق 

يصدر وزير المالية قرارا بالإجراءات التي ( و 06)المادة  الحالة التي كانت عليها قبل الوقف
من نفس القانون المذكور  07مام لجان المصالحة في المنازعات حسب نص المادة أ تتم

     (1).علاهأ 

خذت بنظام المصالحة أن جل التشريعات العربية إوعلى غرار المشرع المصري ف      
 242لقانون العراقي المادة او  منه 203دارية مثل قانون الجمارك السوري حسب المادة الإ

القانون و  273نون الكويتي حسب نص المادة القاو  235ردني المادة القانون الأمنه و 
      (2).منه 130القانون الليبي المادة منه و  220مادة التونسي حسب نص ال

                                                
  .12ص  ،المرجع السابق ،بطاش عبد الحميد -1
 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع  -2
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 الفصل الثاني 

 داريةداري في المنازعة الإجراءات الصلح الإإ

تغيرات وتطورت عدة في الجزائر دارية ة الصلح الإداري في المنازعات الإعرفت فكر       
من خلال مختلف القوانين التي تناولتها و  ساسها القانوني بمناسبة عدة تعديلات فيأتبلور و 

اختلفت من حيث تنظيمها بموجب خصائص ميزات و بمداري الصلح الإ تميزهذه التعديلات 
الذي تم تعديله بموجب القانون متضمن قانون الإجراءات المدنية و ال 166/154مر رقم الأ

الإجراءات  متضمن قانون ال 08/09رقم  بموجب القانون  يضا تنظيمهاأو  90/23رقم 
الصلح في المادة  بإجراءجراءات الخاصة الإحكام و المدنية والإدارية الذي حدد بدقة الأ

نه من إجراء الصلح بين المبادئ التي تمكأهم الأسس و داري الإدارية ووضع للقاضي الإ
ذ جعله سندا تنفيذيا نهائيا لا يمكن إهمية كبيرة عطى لمحضر الصلح أ وأ المواطن الإدارة و 

إجراءات لى الفصل إ هذا لهذه سنتطرق فيعن فيه بأي طريق من طرق الطعن و طال
فيه  ناول عالجمبحثين، المبحث الألى إقسمناه دارية حيث الصلح الإداري في المنازعة الإ

بوادر  وتناولنا في المطلب الأول ،داري في الجزائرساس القانوني للصلح الإتطور الأ
داري في ظل الصلح الإفي المطلب الثاني ، و في الجزائر داري ساس القانوني للصلح الإالأ

المبحث ، بينما تناولنا في المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 رقم القانون 
مطلبين أين تطرقنا  لىإتم تقسيمه و  ثار المترتبة عليهداري والآجراءات الصلح الإإ الثاني

ثار المترتبة الآ في المطلب الثاني، و داري الصلح الإجراءات عملية لى إإول في المطلب الأ
  .داري على عملية الصلح الإ

 ول المبحث ال 

 في الجزائر الاساس القانوني للصلح الاداري تطور  

 القوانين التي تحكمهاو سسها أكثر من غيرها من حيث تغيير أدارية تعتبر المادة الإ       
فمنها ما يتصل بالنظام  متفرعةومجالاتها عديدة و وكذا علاقتها الوطيدة بالمرفق العام 

 ، ومنها ما يتصل بالنظام الاقتصادي كمؤسسات العموميةبالإدارةساسا أالسياسي المرتبط 
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ثار قانونية آه لينفرد بها و ن لديه خصائص وإجراءات أدارية المادة الإوما يميز الصلح في 
فكرة لى تطور إولا أن نعرج أجراءات وجب علينا لى هذه الإإلكن قبل التطرق مترتبة عنه و 

       .في النظام القانوني الجزائري  ساسها القانونيأدارية و الصلح في المادة الإ

  :في الجزائر داري الإللصلح ساس القانوني ال بوادر :ولطلب ال الم

لى يومنا إداري في القانون الجزائري بعدة مراحل منذ الاستقلال مرت فكرة الصلح الإ      
داري الصلح الإ فيها تميزت هذه الفكرة خلال تلك المراحل بعدة ميزات منها ما كانهذا و 

لى هذه المراحل من خلال إسنحاول التطرق خرى كان فيها اختياريا و أومراحل  اجباريإ
مرحلة و  مرحلة التظلم الإداري المسبق الوجوبي لو ين نعالج في الفرع الأأالفروع التالية 
 . 08/09داري الاختياري بصدور القانون رقم ومرحلة الصلح الإ 90/23صدور القانون 

  :داري المسبق الوجوبيالتظلم الإ: مرحلة ولالفرع ال 

سنة مرة  لأولفي الجزائر  كما كان يسمى داري المسبقظهرت فكرة التظلم الإ       
 (1)1966/154جراءات المدنية رقم قلال مباشرة وهذا بصدور قانون الإالاست بعد 1966

دخل المشرع الجزائري عدة تعديلات أين أ 1990لى غاية سنة إالفكرة على حالها  تبقيو 
الذي كان يطلق عليها آنذاك  داري سس ومبادئ الصلح الإأجوهرية وظهرت وتبلورت 
وجوبية النسبية في ال ألى مبدإالوجوبية المطلقة  أانتقل من مبدمصطلح التظلم المسبق و 

 .خرى أالاختيارية في بعض القضايا و 

جراءات ون الإالمتضمن قان 66/154مر رقم مكرر من الأ 169تنص المادة و       
لا إفراد حد الألى المجلس القضائي من إلا يجوز رفع الدعوى  " :المدنية على ما يلي

ذا سبقه طعن عن طريق التدرج إلا إداري ولا يقبل هذا الطعن الطعن في القرار الإ بطريق
ن ولائي و طعأصدر القرار مباشرة أمن دارية التي تعلو مام السلطة الإأالرئاسي يرفع 

شهرين نفا خلال آليه إ المشار رفع الطعنين أجب يو  ...صدر القرارألى من إيوجه 

                                                
لسنة  47، ج ر العدد جراءات المدنيةالمتضمن قانون الإ 1966جويلية  08المؤرخ في  66/154مر رقم الأ -1

1966. 
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من نفس القانون  275تنص المادة و  (1)،"...و نشرهأ لتبليغ القرار المطعون فيهالتاليين 
 الذيداري التدرجي ن مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإلا تكون الطعون بالبطلا "  :أنهعلى 
ن لم توجد إدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي اصدرت القرار فمام السلطة الإأيرفع 
و أشر نمن تاريخ  شهرينيكون هذا الطعن خلال مدة و  ،"من اصدر القرار نفسه فأمام

من خلال استقراء و من ذات القانون  278تبليغ القرار المطعون فيه حسب نص المادة 
على  المسبقداري تقديم التظلم الإ اشترطالمشرع قد ن أنجد  ذكرهما السالف المادتيننص 

دارية مام الغرف الإأرفع الدعوى قبل و التظلم أجبارية المصالحة إكد على أو داري القرار الإ
ذا لم إنه لا تقبل الدعوى أو دارية بالمحكمة العليا مام الغرفة الإأو أ مجالس القضائيةالب

ي المسبق دار لى فكرة التظلم الإإلهذا سنتطرق  يعتبر قيد على رفعهاجراء و الإ هذايحترم 
 :من خلال التقاط التالية

 :دارية بالمجلس القضائيمام المحكمة العليا والغرف الإأداري المسبق التظلم الإ :ولاأ

من نفس  275نص المادة  وكذا علاهأ مكرر المذكورة  169باستقرائنا لنص المادة       
دارة قبل اللجوء نشاطات الإعمال و أ و الفرد المتضرر من أشخص ن الأ نستخلصالقانون 

قواعد محكمة العليا حسب بالالادارية وكذا الغرفة  دارية بالمجلس القضائيلى الغرفة الإإ
ها من ا دارة والتي ير دارية الصادرة عن الإمطالبة بإلغاء القرارات الإجل الأمن ، الاختصاص

التي  ضرارجل المطالبة بجبر الأأو من أتمس بمركزه القانوني نها غير مشروعة و أمنظوره 
دارة ويلتمس منها مام الإأولا أن يتظلم أعليه  ،النشاطاتعمال و صابته جراء هذه الأإ

الوجوبية و  الإلزاميةمن خلال نص المادتين نلاحظ جليا الصفة ، و مراجعة ما قامت به
يخص فقط  ن هذا القيدأمكرر نصت على  169ن المادة أ، كما داري المسبقللتظلم الإ

شخاص التي يرفعها الأن الدعاوى أفراد العاديين فقط في حين الدعاوى التي يرفعها الأ
 (2).علاهأ لى مفهوم مخالفة النص إسنادا إو الخاصة لا تشترط ذلك أالمعنوية العامة 

                                                
دارية ثرها على طبيعة الغرفة الإأجراءات المدنية و ل قانون الإيملاحظات حول تعد محاضرة بعنوان "، رياض عيسى -1

ص  ،1992 الجزائر ،التربوية للأشغال، الديوان الوطني داريةملتقى قضاة الغرف الإ ،"في التنظيم القضائي الجزائري 
84 . 

 .87، ص المرجع نفسه -2
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البطلان الموجهة  في هذه المرحلة كانت قواعد الاختصاص تقتصر على دعاوى و       
دارية بالمحكمة العليا، بينما تجعل نواعها على الغرفة الإأدارية بجميع ضد القرارات الإ

النظام دارية لدى المجلس القضائي مختصة بدعوى القضاء الكامل مع اختلاف الإ الغرف
و من حيث جهة أدعوى القضاء الكامل سواء من حيث المواعيد القانوني لدعوى الالغاء و 

، ففي كلاهما لا تكون نهما يتحدان في شرط التظلم وقاعدة القرار السابقألا إالاختصاص 
  (1).قة بالتظلمذا لم تكن مسبو إالدعوى مقبولة 

عفى أ بحيث و التظلم المسبق أجبارية الطعن إلزامية و إن هناك استثناء على ألا إ      
عليه صراحة في  هو ما نصلك وهذا في القضاء الاستعجالي و المشرع المتقاضي من ذ

هجا في ذلك نهج تمكرر منه من 171جراءات المدنية من خلال نص المادة قانون الإ
المسبق قاعدة عامة والاستثناء في القضايا  التظلمالمشرع الفرنسي الذي جعل 

ن أالقرار المسبق فبالرغم من لتفرقة بين فكرة التظلم المسبق و جب ايو  (2)،الاستعجالية
لا منهما يختلف ن نطاق كألا إداري لى حل ودي للنزاع الإإلى الوصول إكلاهما يهدف 

عمال والتصرفات القانونية ي الأأدارية داري المسبق يكون في القرارات الإالتظلم الإن أذلك 
في  ما القرار المسبق يقع تطبيقهأ ،لغاءة والملزمة لدعوى الإالتي اعتبر من الشروط المهمو 

  (3).دارة العامةمادية غير مشروعة تقوم بها الإعمال أ حالة وجود 

   :التظلم الولائيالرئاسي و الفرق بين التظلم  نيا:ثا

على أ لى سلطة إعلى التظلم الرئاسي الذي يرفع علاه أ المذكورة  275نصت المادة       
 علىخذ به المشرع الجزائري أوهذا الاتجاه الذي  داري صدرت القرار الإألسلطة التي من ا

 داريةإمام عدة سلطات أن التظلم الرئاسي يرفع أعكس ما ذهب اليه بعض الفقهاء على 
داري المسبق جعل التظلم الإ ذإفضل لأنه يتسم بالبساطة وما نهجه المشرع الجزائري هو الأ

ليس السلطة الرئاسية و  التي تعلو السلطة المصدرة للقرار داريةلإمام السلطة اأيكون 

                                                
 .291 ص المرجع السابق، ،مسعود شيهوب -1
 .292 ص ،نفسه المرجع -2
 .24ص  ،المرجع السابق، زينب خلادي -3
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داري الإ طار القانوني للتظلمالإ 275دة تعتبر الماو  (1)،الموجودة في قمة الهرم السلمي
ويعتبر شرطا جوهريا ومن قرارات المحكمة  الرئاسي المسبق والذي جاء بالصفة الاجبارية

الذي اعتمد  28892 الملف رقم 12/06/1982العليا في هذا الشأن القرار الصادر بتاريخ 
لا إصدر القرار نفسه أمام من أتضمن حكمه عدم جواز رفع التظلم الرئاسي و  275المادة 

 (2).دارية تعلوه في المرتبةإفي حالة عدم وجود سلطة 

داري المتضمن احتجاج الطاعن جراء الإالإ فيقصد به ذلكما عن التظلم الولائي أ      
لتظلم شرطا اعتبر المشرع الجزائري هذا اداري معين محتجا بعدم شرعيته و إ على قرار

دارية للمجالس القضائية وذلك بقيام الإغرف مام الألغاء المرفوعة جوهريا لقبول دعوى الإ
الجهة المصدرة للقرار حسب نص المادة  مامأم ولائي لالمصلحة برفع تظصاحب الصفة و 

     . مكرر 169

   :1990بعد تعديل سنة داري الفرع الثاني: مرحلة الصلح الإ

المؤرخ  90/23 رقم بموجب القانون و  1990لى غاية سنة إ عليه بقي الحال كما هو      
نص المادة  اتمتأو  االلتان عدلت 07و  06من خلال نص المادتين و  18/08/1990في 
داري في جبارية الصلح الإإمكرر ومن خلال هذا التعديل تم الانتقال من مرحلة  169

  .لى مرحلة الجوازيةإالمادة الإدارية 

جراءات لقانون الإالمعدل والمتمم  90/23من القانون رقم  06المادة  نص عدلفقد       
لا يجوز رفع الدعوى "  :أنهصبحت تنص على أالتي مكرر و  169المادة نص  المدنية

ن أيجب و داري إالطعن في قرار  (3) لا بتطبيقإفراد حد الأالمجلس القضائي من  مامأ
و أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أربعة أنفا خلال آليه إيرفع الطعن المشار 

لى القسم الثاني من إ 03 الفقرة 169 ضافة المادةإتم  07المادة  نص بموجبو  ،"نشره
                                                

الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2 ط ،داريةشروط رفع الدعوى الإ ،داريةلمنازعات الإقانون ا ،خلوفي رشيد -1
 .154 ص ،2006

 .25ص ،المرجع السابق ،خلادي زينب -2
بدل من كلمة "التالية" وهو خطا مطبعي  "التابعة"وكلمة  "بطريق"" بدل من كلمة "بتطبيقورد في النص العربي كلمة  -3

 كلمة "التالية".ق" و ية "بطر كلم صح هووالأ



 داريةداري في المنازعة الإجراءات الصلح الإإ                                     الفصل الثاني         
 

 

51 

على  " :على أنهالتي تنص و  جراءات المدنيةني من الكتاب الثالث من قانون الإالفصل الثا
 الذي يحيلها لى رئيس المجلس القضائيإن يرسل العريضة عقب قيدها أكاتب الضبط 

يقوم القاضي بجراء محاولة صلح في و  ،ليعين مستشار مقررا داريةلى رئيس الغرفة الإإ
لمجلس قرار يثبت اتفاق يصدر ا ،ذا تم الصلحإشهر في حالة ما أقصاها ثلاثة أمدة 

لى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إيخضع هذا القرار عند التنفيذ الاطراف و 
لى إتخضع القضية و  حصللى اتفاق يحرر محضر عدم الإالوصول  في حالة عدم

من خلال هذين النصين انتقل و  (1)،"يق المنصوص عليها في هذا القانون جراءات التحقإ
مرحلة جوازية الصلح لى إة يمام الغرف الإدار أداري جوبية التظلم الإو المشرع من مرحلة 

داري خارج القضاء بمصطلح الصلح استبدال مصطلح التظلم الإ تمو  داريةفي المادة الإ
قانونية بل  ثارآجراء قانونيا يترتب عليه إعد تالصلح لم عملية ن أكما  ،مام القاضيأ
هو ليس مقيد بالاستجابة و داري علق بالسلطة التقديرية للقاضي الإجراء تحقيقيا متإصبحت أ

 (2)،ي مكانأي وقت و أفي ي مادة و أجراؤه في إنه يمكن أما ك ،حد الخصومأذا طلبه إله 
  29/12/1971المؤرخ في  71/80 الأمر رقممن المعدلة  17نصت عليه المادة  وهو ما
قد و  ،"ية مادة كانتأنظر الدعوى في ء ثناأطراف يجوز للقاضي مصالحة ال " بقولها:

دارية جرائية في المنازعات والقضايا الإعقيدات الإجاء هذا التعديل لإيجاد حلول لجل الت
لزامية إجاء في هذا التعديل لنزاع وديا عن طريق الصلح و فرصة لتسوية ا بإعطاءهذا و 

 (3).دارية المركزية وإلزاميته في منازعات خاصةة عن السلطة الإالتظلم في القرارات الصادر 

 :دارية المركزيةي القرارات الصادرة عن السلطة الإلزامية التظلم فإ :ولاأ

علن المشرع أ جراءات المدنية الإ قانون  حكامألال كل التعديلات التي مست من خ      
لى الغرف إاختصاص الفصل فيها  لغاء التظلم على مستوى المنازعات التي يؤولإنيته في 

جراءات الدعوى إوذلك للتخفيف على المتقاضي وتبسيط  ة،دارية بالمجالس القضائيالإ
ظلم المسبق استبدل مبدا التالتظلم المسبق سببا في تعقيدها و دارية الذي يعتبر شرط الإ

                                                
 .83ص  ،المرجع السابق ،رياض عيسى -1
 .33ص  ،المرجع السابق ،بن صاولة شفيقة -2
 .26ص  ،قبالمرجع السا ،خلادي زينب -3
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الفقرة  169عدم دقة صياغة المادة ض و بسبب غمو و  داري مام القاضي الإأبمبدأ الصلح 
 (1).جراءات المدنية تم ترجمة نية المشرع في هذا التعديل بطريقة سيئةمن قانون الإ 03

دارية مام الغرفة الإأكان التظلم  1966جراءات المدنية سنة ومنذ صدور قانون الإ      
وضع شرطا خاصا  1990بتعديل سنة و  275حسب نص المادة بالمحكمة العليا وجوبيا 

رجع المشرع أو  ابقاء التظلم مركزيإوهو المصالحة و  الجهويةالمحلية و  الدعاوى وجديدا بين 
وضع هذا في  سببال 1990سباب مشروع التعديل لسنة أالجزائري من خلال عرض 

مام الغرف أجراء الصلح إجعل دارية و مام الغرف الإأجراءات التقاضي إتبسيط  إلىجراء الإ
 .طريق ودي لحل المنازعات الاداريةكدارية بالمجالس القضائية الإ

 :داري المسبق في القوانين الخاصةإلزامية التظلم الإ :ثانيا  

جعل التظلم جراءات المدنية بتعديل قانون الإن المشرع الجزائري و أق القول بكما س      
جميع القضايا والمنازعات لكن هل و  ن كان وجوبياأجراء اختياريا بعد إداري المسبق الإ
 ؟ اجوازي فيها داري المسبقصبح التظلم الإأدارية الإ

ا مجراءات خاصة لاسيما فيإهناك بعض النصوص القانونية الخاصة التي تشترط       
جراءات الجبائية وقانون الإ مثلا قانون الصفقات العمومية يخص فض النزاعات القضائية

لى الجهات القضائية إجراء محاولة الصلح قبل اللجوء إو أالتي تشترط وجوب تقديم شكوى 
ن إف بمبدأ الخاص يقيد العام عمالاإ مسبقا و  ايعتبر هذا بمثابة تظلمو دارية المختصة الإ

ستفاؤه قبل رفع جراء جوهري يجب اإ ويعتبروجوبي التظلم في هذه النصوص الخاصة 
رغم تخليه على ن المشرع الجزائري و أما يمكن قوله وعدم قبولها و  لا تم رفضهاإالدعوى و 

نه  ألا إ داري الاختياري داري المسبق واستبداله بإجراء الصلح الإوجوبية التظلم الإ أمبد
 275المادة مام المحكمة العليا طبقا لنص أاحتفظ بهذا المبدأ في بعض القوانين الخاصة و 

 جراءات المدنية.من قانون الإ

                                                
 .296ص  ،المرجع السابق ،شيهوب مسعود -1
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هو عبارة محتوى "التظلم" قد يكون "عرضا" و ن إفستاذة بن صاولة شفيقة وحسب الأ      
ن التظلم في فحواه هو إعليه فنقاط للاتفاق وبذلك يحدث الصلح و يجاد إعن محاولة 
    (1).محاولة صلح

:جراءات المدنيةون الإقانداري ضمن مميزات الصلح الإ همأ :الفرع الثالث  

انون داري ضمن قساس القانوني للصلح الإلى مراحل تطور الأإبعد تطرقنا       
هم ما ميز الصلح أ لى إنتطرق  1990من خلال تعديله سنة جراءات المدنية القديم و الإ

 .الإداري؟ هم المميزات التي اتسم بها الصلحأ خلال هذه المرحلة فما هي 

 :داري ضمن السياسة القضائيةالصلح الإ :ولاأ

المتمم للأمر رقم يدي حول اقتراح القانون المعدل و هم ما جاء في التقرير التمهأ       
 يلي:  ما جراءات المدنيةالمتضمن قانون الإ 1966يونيو  08المؤرخ في  66/154

تقريب داري و في المجال الإ ءات التقاضيجراإلى تبسيط إسة التعديل تهدف سيا      
ن أو  (2)دارية للمحكمة العليا.تخفيف الضغط على الغرف الإداري من المواطن، و الإ القضاء

 :ساسأن على اهذا التبسيط ك

 .غاء التمييز بين الطعن الولائي والطعن عن طريق التدرج الرئاسيلإ /1

المؤسسات و  المجالس الشعبية البلدية ن بالبطلان المتعلق بأعمال رؤساءمركزية الطعلا /2
 دارية.العمومية ذات الصبغة الإ

 لة من المتقاضي.ادتقريب الع /3

داريا إجراءات التقاضي إتسيير ول من هذه التعديلات هو تسهيل و هدف الأالن أو       
المسبق كشرط التي كان يحكمها الطعن بالنزاعات ذات الطبيعة المحلية و خاصة فيما يتعلق 

الاختصاص  لو ة للنزاعات التي يؤ بلغاء الطعون المسبقة بالنسإساسها أجرائي لابد منه و إ
                                                

 .81ص  ،المرجع السابق ،بن صاولة شفيقة -1
 .36ص  ،نفسهالمرجع  -2
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مام القاضي أجراء المصالحة بين الطرفين إ تعويضها بوجوبالقضائية و المجالس لى إ فيها
 (1).نها تقريب العدالة من المتقاضيأدارية التي من شوسيع اللامركزية في المنازعات الإوت

 :لىإتهدف ن سياسة التعديل في مجملها إفجمال في الإو 

 دارة.عمال الإأ ضمان رقابة قضائية فعالة على  /أ

 سراع بمعالجة النزاعات القائمة.الإ /ب

 دارية للمحكمة العليا.تخفيف العبء على الغرفة الإ /ج

 مام القضاء.أداري الشروط الشكلية لتقديم الطعن الإ لغاءإ /د

 :التعديل الجديدداري وفق ثانيا: الصلح الإ

فهوم الصلح في ن المشرع وضع مأالمشروع التمهيدي يتبين نص من خلال قراءة      
مشروعية والقضاء الكامل يستثني في ذلك قضاء ال نأجعله وجوبي دون دارية و المادة الإ
 :التاليةالخصائص و  نه تميز بالمميزاتأ سواء وما نلاحظه من خلال هذا التعديلعلى حد 

  .التحقيق فيهاوى و رفع الدع بينوسط  جراء جديدإنه أ /1

.داريةيقوم به مستشار مقرر للغرفة الإ /2  

.طرافبمقتضاه يعتبر النزاع منتهيا بمجرد اتفاق الأ /3  

.طرافيصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الأ /4  

ن المستشار يحرر محضر عدم الصلح.إذا لم يتم الصلح فإ /5  

     للقيام بمهمته. هنعييتشهر من تاريخ أثلاثة  جلأللمستشار  /6

.التظلم الرئاسي والولائي سابقا سلوبأيعوض  نهأ /7  

                                                
 . 37ص  المرجع السابق، شفيقة،بن صاولة   -1
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  .فعالية من التظلمكثر مرونة و أنه أ /8

.لى التشاورإنه يهدف أ /9  

  :08/09 رقم داري في ظل القانون : الصلح الإالمطلب الثاني

 08/09القانون رقم  موجبب 2008جراءات المدنية سنة من خلال تعديل قانون الإ      
لى إ 970 ع الجزائري موضوع الصلح في الموادنظم المشر  25/02/2008 المؤرخ في

من نفس  04المادة  تقبل هذه المواد فقد نصو  993لى إ 990كذا نص المواد و  974
ية أثناء سير الخصومة في أطراف جراء الصلح بين الإيمكن للقاضي  " :نهأ القانون على

 هم النقاط التي جاء بها هذا القانون من خلال الفروع التالية:  أ لى إسنتطرق و  ،"كانت مادة

   :08/09هم المسائل التي تضمنها مشروع القانون رقم أ :ولالفرع ال 

ي كانت تتبعه الجزائر والمتمثل في ازدواجية القضاء ذالقضائي ال النظام بالرغم من أن     
فكر المشرع لهذا  ،وجد سلطة قضائية واحدةنه تألا إ داري إقضاء ي هناك قضاء عادي و أ

يجاد قوانين مستقلة عن بعضها إصلاح في قطاع العدالة و إحداث إة ضرور في الجزائري 
يجاد قانون مستقل إالعمل على ية لإصلاح العدالة تم الاهتمام و من خلال اللجنة الوطنو 
جهزة قضائية متخصصة في الفصل في هذه النزاعات ألى إضافة إدارية حكم المنازعات الإي
نين حداثها سابقا من خلال القانو تم إمجلس الدولة التي دارية و المتمثلة في المحاكم الإو 

جراءات الإم وضع مشروع خاص بقانون تلهذا فقد  98/02و  98/01العضويين رقم 
مام الجهات أالمتبعة  جراءات القضائيةتم الفصل بين الإ همن خلالدارية و المدنية والإ

خيرة وخصص لهذه الأ داريةمام الجهات القضائية الإأالقضائية العادية وتلك المتبعة 
قواعد من القانون العض ببخذ المشرع الجزائري أقد و  ،غنيةدارية متطورة و إجراءات إ

الجهات  جتهادانه اعتمد في وضع هذه القواعد على أكما بتقليده، ولكن ليس الفرنسي 
 (1)القانوني للبلادعرفها المحيط الاجتماعي و  يخذا بأهم التطورات التآالقضائية الجزائرية 

 قانون الفي  عادة النظرإ فقد سهر المشرع على  مجتمعة المبادئو تجسيدا لهذا التطورات و 
                                                

الجزائر  ،دار موفم للنشر ،ترجمة للمحاكمة العادلة ،دارية الجديدجراءات المدنية والإقانون الإ ،عبد السلام ديب -1
 .399ص  ،2009
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( خاصة 909لى إ 800مادة )من  189بكيفية جذرية حيث خصص  1966 سنة
بطريقة منطقية تم توزيع هذه المواد و دارية مام الجهات القضائية الإأالمتبعة بالإجراءات 

 .صحيحة بمنهجيةو 

كفيلة لحل و  من المشرع لإيجاد حلول بديلة اونظرا لأهمية هذا المشروع وسعي      
جراءات على المتقاضي وهو ما تبناه في بعض المواد دارية بغية تبسيط الإعات الإالمناز 

كما  ،مجالها في مادة القضاء الكامل بحصرذلك دارية و المحاكم الإ مامأالخاصة بالصلح 
وغير محدد  اداري يكون اختياريالإن الصلح أمن نفس المشروع نصت على  28ن المادة أ

كما  ،ما كان سائدا في القانون القديم تكون عليها الدعوى عكس ةي مرحلأفي بمدة زمنية و 
 حد الخصومأما بطلب من إجراءات المتخذة حددت الإمن المشروع المقترح  29ن المادة أ
جراءات خاصة وع هذه الإمشر جعل ي مع المواقفة المسبقة للأطراف و من القاض و بمبادرةأ

  (1).داريةبالجهات القضائية الإ

  :08/09رقم داري في القانون الصلح الإهم مميزات أ :الفرع الثاني

دارية وفي طياته المتعلق بالإجراءات المدنية والإ 08/09رقم  جاء القانون الجديد      
ميزات اتسم بعدة مالتفصيل و جراءات الجديدة التي تمتاز بالدقة و العديد من المسائل والإ

ما يهمنا في هذا الطرح  داريةفي المسائل ذات الصبغة الإ كذاسواء في المسائل العادية و 
 همها:أ و  داريةزات التي تخص الصلح في المادة الإهو الممي

 الدعوى  كون عليهاتي مرحلة أفي  جراء الصلح بين الخصومإداري يمكن للقاضي الإ: ولاأ
 971 تينهذا ما نصت عليه المادالخصومة و  طرافأ حدأو بطلب أ سواء بمبادرة منه

حسب  داري قوم به جميع جهات القضاء الإتو دارية الإجراءات المدنية و من قانون الإ 972و
من و  ،من تفس القانون  802و  800المنصوص عليه في المادتين المعيار العضوي 

شمل جميع الجهات ية جاء عاما و دار ن الصلح في المادة الإأخلال هذه المواد نجد 
 يحصرو  يلزمجراءات المدنية القديم الذي كان خلافا لقانون الإ المختصة بذلكالقضائية 

                                                
  .33ص  ،المرجع السابق ،ربوط عبد الكريم -1
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دون الغرف  المحلية والجهوية،دارية مام الغرف الإأدارية جراء الصلح في المنازعات الإإ
  (1).دارية في المحكمة العلياالإ

هو ما نصت داري  و الصلح في مادة القضاء الإجراء إداري يجوز لجهات القضاء الإ :ثانيا
يدل على الطابع الجوازي هذا دارية و جراءات المدنية والإمن قانون الإ 970عليه المادة 

وفقا  عكس القانون القديم الذي كان يلزم المستشار المقرر للصلح في المادة الإدارية على
القيام بمحاولة الصلح قبل مواصلة السير في الدعوى،  بضرورة 03الفقرة  169للمادة 

  (2).جبارياإلزاميا و إجراء إا وليس اختياريداري جوازيا و الإ حفالقانون الجديد جعل الصل

الصلح الإداري ن أدارية على المدنية والإ جراءاتمن قانون الإ 971نصت المادة  ثالثا:
ي رئيس تشكيلة الحكم بعد أداري و بمبادرة من القاضي الإأبسعي من الخصوم  يكون 

خلافا لدور المستشار المقرر الذي  ،لك تفعيلا للدور الإيجابي للقاضيذو  موافقة الخصوم
 من القانون القديم 03الفقرة  169 ص المادةنكان يتسم بطابع سلبي كما هو واضح من 

رادة طرفي الخصومة خاصة إلى إنما يعود بالنهاية إن نجاح عملية الصلح إمن ثمة فو  (3)
تنازل المتبادل في القبول بال، بموجب ومدى الاستعداد النفسي للتصالح العامة، الإدارة

 .امبعض حقوقهما ومصالحه

دنية السابق الذي كان لا المجراءات خص موضوع الصلح فخلافا لقانون الإفيما ي :رابعا
جراء الصلح في إفقد كان يتم  داري الذي يصلح موضوعا للصلحيحدد ولا يحصر النزاع الإ

دعاوى القضاء  ،لغاءارية التي تتمثل في دعوى الإدجميع المواضيع وفي جميع الدعاوى الإ
مادة القضاء دارية جعل الصلح مقتصرا على جراءات المدنية والإن قانون الإإل فالكام
قد منه و  970ا ما جاء في نص المادة هذو  لغاءو قضاء الإأل دون قضاء المشروعية الكام

ء الصلح بالنسبة لدعوى جراإن بهذا الصدد لأ قانون الجديد الانتقادات الفقهيةساير ال
ن أدارة للقرار المطعون فيه ذلك نما يتمثل في سحب الإإهي من قضاء المشروعية لغاء و الإ
نه المساس بالمشروعية التي يتحتم على الجميع أخر كالتصالح من شآحل توفيقي ي أ

                                                
 . 312 ص ،2009عنابة  ع،التوزيللنشر و دار العلوم  ات الادارية،، الوسيط  في المنازعمحمد الصغير بعلي -1
 .313ص  ،نفسهالمرجع  -2
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه -3
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 أصلح بين الطرفين بخرق مبدالشرف القاضي على ين أفلا يتصور  ،ام بهااحترامها والالتز 
 (1).سيادة القانون المشروعية و 

في المكان الذي ية مرحلة تكون عليها الخصومة و أداري يكون في الصلح الإ :خامسا
جراء الصلح إفضى القانون الجديد مرونة كبيرة على ظروف أبهذا فقد و يحدده القاضي 

من القانون  991و  971نص المواد  بحسو من حيث المكان أسواء من حيث الزمان 
بقى الباب مفتوح أن القانون الجديد قد إعلى هذا النحو فدارية و الإجراءات المدنية والإ

جراء الصلح خلافا للقانون القديم الذي كان يقيد المستشار المقرر بمدة لإضي للخصوم والقا
      .03الفقرة  169في نص المادة  كما وردشهر أزمنية قدرها ثلاثة 

ارية الجديد بقوة قانونية  دجراءات المدنية والإداري في قانون الإيمتاز الصلح الإ :سادسا
جراءات إالقاضي السير في واصل ي بين الخصومالة فشل محاولة الصلح نه في حأذلك 

من القانون  973نصت المادة فعلى غرار القانون القديم  ذا حصل الصلحإما أ ،الخصومة
ويأمر  ،محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليهيحرر رئيس تشكيلة الحكم  نأالجديد على 

فس السياق نصت نفي و  مر غير قابل لأي طعنكون هذا الأيالنزاع وغلق الملف و  بتسوية
يداعه إن محضر الصلح يعتبر سندا تنفيذيا بمجرد أمن نفس القانون على  993المادة 

     (2)بأمانة الضبط.

ن قانون أه علاأ ما يمكن ملاحظته من خلال استقراء نصوص المواد المذكورة و       
جرائي ويمتاز بميزتين إساسي و أهو قانون  08/09دارية رقم جراءات المدنية والإالإ
 :ساسيتينأ

وض خلو من الغمتجراءات القضائية المتعلقة بالعمل القضائي بدقة حتى ضبط الإ -1
من رجل القانون سواء كان هذا التفسير طاق ضيق نالتفسيرات في وتقليص التأويلات و 

مام أو المتقاضي أو من طرف الرجل العادي أو مستشارا قانونيا أمحاميا ستاذ و أسواء كان 
 الجهات القضائية.

                                                
 .314ص  ،المرجع السابق ،محمد الصغير بعلي -1
 .315ص  نفسه، المرجع -2
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ي كذا المتقاضعطاء القاضي و إ القضائية عن طريق التقليص من حجم المنازعات  -2
  (1).لى الطرق البديلة في ذلكإاللجوء مكانية حل النزاع وديا و إ

 الثانيمبحث ال

 ثار المترتبة عليهداري والآجراءات الصلح الإإ 
القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية مهمة دخل المشرع الجزائري في مهام أ

      بين الطرفين المتنازعين ويتم ذلك وفق شكليات لاختياري إجراء محاولة الصلح ا
من القانون  993لى إ 990المواد كذا نص و  04لنص المادة محددة قانونا طبقا جراءات إو 

همية أ دارية الإ المادةعملية الصلح في المشرع ولى أوقد  ،السالف ذكره 08/09رقم 
هو ما و  اثار المترتب عليهوالآ اجراءاتهإن خلال تنظيم وتحديد بعناية خاصة م اوخصه

في المطلب  ق هذا بالتطر و  ااستقراء نص المواد المنظمة لهسنحاول معالجته من خلال 
ثار المترتبة على هذه لى الآإفي المطلب الثاني داري و عملية الصلح الإ جراءاتإلى إول الأ
 .عمليةال

 :داري جراءات عملية الصلح الإإول: ب ال المطل

دارية بعرض الصلح على في المنازعة الإداري بمناسبة النظر يقوم القاضي الإ      
هو ماو  ؟جراءات المتبعة في ذلكو بمبادرة من هؤلاء ولكن ماهي الإأطراف الخصومة أ

ول داري في الفرع الأالصلح الإمجال  المطلبهذا لهذا سنتناول في و  ؟جراءهذا الإمجال 
داري وفي الفرع الثالث نتطرق طار الزماني والمكاني لعملية الصلح الإالفرع الثاني الإفي و 
 رقابته عليها.داري و داري في عملية الصلح الإلإلى دور القاضي اإ

  :داري مجال الصلح الإ :ولالفرع ال 

لكن جباريا و إن كان أصبح جوازيا بعد أدارية ن الصلح في المادة الإأكما سبق القول       
ما و  ؟للصلح دارية تكون محلالذي يطرح نفسه هل جميع القضايا والدعاوى الإالتساؤل ا

                                                
 .34ص  ،قبالمرجع السا ،ربوط عبد الكريم -1
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جابة عليه وهو ما سنحاول الإ ؟داري عملية الصلح الإ بإجراءالمختصة الجهة القضائية هي 
 :النقاط التاليةلى إمن خلال التطرق 

 داري:ة المختصة بإجراء عملية الصلح الإالجهة القضائي :ولاأ

الباب الخامس من  ول مندارية في الفصل الأظم المشرع الصلح في المنازعات الإن      
يجوز للجهات "  :أنهعلى  970المادة ت نصين أ 974ى إل 970خلال نص المواد 

نص المادة  من خلال استقراء، "مادة القضاء الكاملجراء الصلح في إدارية القضائية الإ
دارية داري هي الجهة القضائية الإلح الإعملية الص بإجراء ن الجهة المختصةأنجد 

ن تكون أو  التي تفصل في موضوع النزاعدارية ومجلس الدولة و لمحكمة الإوالمتمثلة في ا
لا  " :على أنهالتي تنص  974نوعيا وهو ما نستشفه من نص المادة قليميا و إمختصة 

لا في النزاعات التي تدخل في إن تباشر الصلح أيجوز للجهة القضائية الادارية 
 ."اختصاصها

 :اريةدالاختصاص القضائي للمحاكم الإ -1

 98/02حسب القانون العضوي رقم  نوعي خرآقليمي و إدارية اختصاص للمحاكم الإ      
جراءات وحسب قانون الإ (1) ، المتعلق بالمحاكم الإدارية1998ماي  30 المؤرخ في
 :ى كلا الاختصاصين من خلال ما يليلإنتطرف و  09/08رقم دارية المدنية والإ

 :داريةمحاكم الإلل قليميالاختصاص الإ -أ

قليمي خص الاختصاص الإفيما ي 08/09من القانون رقم  803 حالت المادةأ      
يؤول  هنأمن نفس القانون التي تنص على  38،  37لى نص المواد إدارية للمحاكم الإ

 ،المدعى عليه موطندائرة اختصاصها قليمي للجهة القضائية التي يقع في الاختصاص الإ
خر آضائية التي يقع فيها ن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القإو 

ية التي يقع فيها لى الجهة القضائإار الموطن فيؤول الاختصاص يوفي حالة اخت ،موطن له

                                                
المتعلق بالمحاكم  30/05/9981المؤرخ في  98/02من القانون العضوي رقم  09لى إ 01من  نظر الموادأ -1

 .1998لسنة  37ج ر العدد  ،داريةالإ
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هة قليمي للجالمدعى عليهم فيؤول الاختصاص الإ وفي حالة تعدد ،الموطن المختار
هو القاعدة العامة و  هذه ن هناك استثناء علىأكما  (1) حدهمأالقضائية التي يقع فيها موطن 

مام أع الدعاوى وجوبا ترف ،803بنصها خلافا لأحكام المادة  804ما نصت عليه المادة 
 :دناهأدارية في المواد المبينة المحاكم الإ

مام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان أ ،و الرسومأفي مادة الضرائب  -1
 .الرسم وأفرض الضريبة 

اختصاصها مكان تنفيذ في دائرة مام المحكمة التي يقع أ، شغال العموميةفي مادة الأ -2
 شغال.الأ

مام المحكمة التي يقع في دائرة أ ،مهما كانت طبيعتها ،داريةفي مادة العقود الإ -3
 و تنفيذه.أبرام العقد إاختصاصها مكان 

ن شخاص العامليو غيرهم من الأأعوان الدولة أ و أفي المنازعات المتعلقة بالموظفين  -4
مكان  هاالتي يقع في دائرة اختصاص مام المحكمةأ ،داريةفي المؤسسات العمومية الإ

 التعيين.

مام المحكمة التي يقع دائرة اختصاصها مكان تقديم أ ،في مادة الخدمات الطبية -5
 الخدمات.

    :داريةالاختصاص النوعي للمحاكم الإ -ب

 داريةإمحاكم  أتنش"  :أنهعلى  98/02من القانون العضوي رقم  02تنص المادة          
من القانون رقم  800تنص المادة و  ،"داريةائية للقانون العام في المادة الإكجهات قض

 ية العامة فيدارية هي جهات الولاالمحاكم الإ"  :يلي السالف الذكر على ما 08/09
قابل للاستئناف في جميع  بحكم ،ول درجةأفي  تختص بالفصل ،داريةالمنازعات الإ

المؤسسات العمومية ذات حدى إ وأالبلدية  وأو الولاية أالتي تكون الدولة  ،القضايا
ن المشرع قد عقد أمن خلال النصين السابقين نجد و  ،"دارية طرفا فيهاالصبغة الإ

                                                
 .52ص  ،، المرجع السابقحمشريف فتحي -1
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دارية بما المنازعات الإدارية بالفصل في جميع و الولاية العامة  للمحاكم الإأالاختصاص 
دارية كذلك بالفصل المحاكم الإتختص  أنه على 801نصت المادة و  (1)لغاءفيها دعوى الإ

 :في

للقرارات دعاوى فحص المشروعية دارية والدعاوى التفسيرية و دعاوى الغاء القرارات الإ -1
 المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.الصادرة عن: الولاية و 

        خرى للبلدية.   دارية الأالبلدية والمصالح الإ *                

 دارية.ذات الصبغة الإالمؤسسات العمومية المحلية  *                

   .دعاوى القضاء الكامل *                

 .المخولة لها بموجب نصوص خاصة ياالقضا *                

كون  داريةمام المحاكم الإأجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل إمن ثمة فيجوز و       
  (2).هذه القضايا تدخل ضمن اختصاصها

  :الاختصاص القضائي لمجلس الدولة -2

وفحص  التفسيرو  لغاءر درجة بالفصل في دعاوى الإخآيختص مجلس الدولة كأول و       
الهيئات و  دارية المركزيةالسلطات الإدارية الصادرة عن المشروعية ضد القرارات الإ

من القانون العضوي  09حسب نص المادة  المهنية الوطنيةالمنظمات العمومية الوطنية و 
متضمن قانون ال 08/09 رقم من القانون  902والمادة  (4) المتممو  المعدل (3) 98/01رقم 
لة جهة قضائية من جهات القضاء باعتبار مجلس الدو و  ،داريةجراءات المدنية والإالإ

                                                
 .134ص  ،المرجع السابق ،محمد الصغير بعلي -1
 .52ص  ،المرجع السابق ،حمشريف فتحي -2
ج ر  ،عملهمجلس الدولة وتنظيمه و  المتعلق باختصاصات 30/05/1998المؤرخ في  98/01 رقم القانون العضوي  -3

 .1998لسنة  37 العدد
المتمم المعدل و  04/03/2018المؤرخ في  18/02رقم و  26/07/2011المؤرخ في  11/13رقم  القانون العضوي  -4

و ج ر ، 2011لسنة  43ج ر رقم ، الدولة وتنظيمه وعملهالمتعلق باختصاصات مجلس  98/01للقانون العضوي رقم 
 .2018ة لسن 15رقم 
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من  داري مركزي إلغاء قرار إهذا في حالة رفع دعوى و  مامه،أجراء الصلح إداري فيمكن الإ
جراء الصلح فيما يخص طلب التعويض عن إجل الغائه وطلب التعويض فهنا يمكن أ

حدث تغيير في المركز القانوني أالذي  نفراديالاداري ناتجة عن القرار الإالأضرار ال
غاء هذا القرار ذلك لإب دون طل نشاء مركز جديدإلغائه و إللمتضرر سواء كان ذلك بتعديله و 

وهو ما سنتطرق له  (1)،داري يكون في دعوى التعويض دون دعوى الالغاءن الصلح الإلأ
 نها.ـأجراء الصلح بشإلى الدعاوى التي يجوز إلاحقا بالتفصيل عند التطرق 

لنظر في الطعون يختص مجلس الدولة كدرجة ثانية من درجات التقاضي بمناسبة او       
 الجهات القضائية ول درجة عن أدارية الصادرة في حكام الإوامر والأفي الأ بالاستئناف

من القانون  902والمادة  98/01 من القانون العضوي رقم 10 الادارية حسب نص المادة
في هذا الصدد قد يثار السؤال التالي هل يجوز لقضاة و السالف ذكرهما  08/09 رقم

هذا التساؤل انقسمت للإجابة على و  ؟في الاستئناف ثناء النظرأجراء الصلح إمجلس الدولة 
 :رأيينلى إحول ذلك  راء الفقهاءآ

  مام أالصلح لى الاتفاق و إالوصول نه في حالة ألى القول إيذهب  ول:ال  يأالر
 دارية ففي هذه الحالة لا يجوز لمجلس الدولة السعي لإجراء صلح جديدالمحكمة الإ

نه أالتي تنص على  داريةة والإنيجراءات المدمن قانون الإ 973فحسب نص المادة 
يبين فيه ما تم الاتفاق عليه  ا،يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر  ،ذا حصل صلحإ
منطقيا لا مر غير قابل لأي طعن و ون هذا الأيكالنزاع وغلق الملف و  يأمر بتسويةو 

نزاع يتم استئنافه حيث حسم الخصوم الو  داريةمام المحكمة الإأوقوع صلح  يتصور
 .  لى ذلكإرادتهم إاتجهت و  (2)على مستوى المحكمة 

  القضائية الصادرة عن  حكامنه في حالة استئناف الأأصحابه أيرى  ي الثاني:أالر
مام مجلس أجراء الصلح إنه يجوز إن دعاوى القضاء الكامل فأدارية بشالمحاكم الإ

 (3)و بطلب من الخصوم.أسواء بمبادرة من رئيس التشكيلة  الدولة
                                                

 . 27ص  ،المرجع السابق ،خرياش كريمة ، خرباش لامية -1
، 2 ط ،3 ج ،ق البديلة لحل النزاعات الاداريةالطر  ،داري الاستعجال الإ ،داريةقانون المنازعات الإ ،خلوفي رشيد -2

 .217 - 216ص  ،2013الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية،
 .148ص  ،المرجع السابق ،صديق سهام -3
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  نه يمكن لقضاة مجلس إالسالف ذكرها ف 970باستقراء نص المادة ينا و أحسب ر و
و جهة استئناف أخر درجة آول و أالصلح سواء كان اختصاصه في جراء إالدولة 
  .ناسبة النظر في دعاوى القضاء الكاملموهذا ب

 :داري جراء الصلح الإإدارية محل الدعاوى الإ :ثانيا

داري في جراء الصلح الإإدارية التي يجوز يخص الدعاوى الإيطرح السؤال فيما       
ن هناك أ أم ؟جراء صلح اختياري إدارية تكون محل جميع الدعاوى الإموضوعها هل 

 :ه من خلال معالجة النقاط التاليةهو ما نجيب عليو  ات لذلك ؟استثناء

  :لغاءفي دعوى الإ  داري الصلح الإ -1

جراء الصلح في مسائل إالسؤال الذي يطرح نفسه في هذه النقطة هو هل يمكن      
 .؟القرارات غير مشروعةو 

لغاء إجل ألغاء من من خلال نظر دعوى الإداري للقاضي الإلغاء في قضاء الإو       
     (1):حلين داري القرار الإ

 .ن يكون القرار مشروعا ويبقى كذلكأما إ -أ

 .القرار غير مشروع وينهي مفعوله ن يكون أما إ -ب 

بموجب  03الفقرة  169جراءات المدنية القديم بنص المادة لقد فرض تعديل قانون الإو      
هذا قبل و جراء جلسة صلح بين الطرفين المتنازعين إعلى القاضي  90/23القانون رقم 

يض خلال مدة و قضاء التعو ألغاء لة التحقيق سواء في مجال قضاء الإالشروع في مرح
ثبتت كثير من الدراسات أو  ،ى عملية الصلح المستشار المقرريتولشهر و أقصاها ثلاثة أ
دارة المدعى عليها كثيرا ما تتغيب عن ن الإأجراء بحكم لقانونية عدم فاعلية هذا الإا

                                                
 .120المرجع السابق، ص  ،بن صاولة شفيقة -1
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مسؤولية ناتجة عن اتفاق الصلح  تمثيل بأشخاص لا يريدون تحمل الو أجلسات الصلح 
   (1).الصلحلا يقبلون ف

     جراءات المدنية جراءات المدنية القديم وبصدور قانون الإانون الإلكن وبإلغاء ق      
دعاوى القضاء جراء الصلح على إمنه قصر  970من خلال نص المادة و  الجديددارية والإ

جراء إيجوز للجهات القضائية  " :على أنهحيث جاء في نصها  لغاءالإ دعوى الكامل دون 
جراء الصلح في إمكانية إلة أم مسسمن ثمة فقد حو  (2)."الصلح في مادة القضاء الكامل

    .مكانية ذلكإبعدم  المطروح التساؤلتمت الاجابة على لغاء و قضاء الإ

 :دعاوى التفسيرداري و الصلح الإ -2

اب توضيح الغموض الذي شجل طلب تفسير و أداري من دعوى تفسير القرار الإترفع       
دعوى التفسير بإعطاء المعنى الحقيقي والصحيح  داري فيالقرار وتتحدد سلطة القاضي الإ

لصلح في اجراء إفهل يجوز للقاضي  (3) بهام عنهبرفع الغموض والإللقرار المطعون فيه 
ن لا يجوز أنه يفهم منه إالسالف ذكرها ف 970باستقراء نص المادة ، و موضوع هذه الدعوى 

 جراء الصلح في مادة القضاء الكامل.إن المادة تكلمت فقط على ذلك لأ

     :دعاوى القضاء الكاملداري و الصلح الإ -3

ن دعاوى القضاء إدارية فجراءات المدنية والإمن قانون الإ 801حسب نص المادة       
هلية أ تتوفر فيهم صحاب الصفة والمصلحة و أالكامل تتمثل في الدعاوى التي يرفعها 

ق شخصية جل المطالبة بحقو أمام الجهات القضائية المختصة من أجرائية إموضوعية و 
  (4).المادية والقانونية دارةتي لحقتهم جراء نشاطات الإضرار الوتعويضات ممكنة لجبر الأ

                                                
دار  ،1ط  ،دراسة تشريعية وقضائية وفقهية ،داريةجراءات المدنية والإاء في قانون الإلغدعوى الإ ،بوضياف عمار -1

 .157 - 156ص  ،2009الجزائر  ر للنشر والتوزيع،جسو 
 . 22 ص ،المرجع السابق ،خرباش كريمة ، خرباش لامية -2
 .211ص  ،ابقالمرجع الس ،الصغير بعليمحمد  -3
 .218ص  ،المرجع نفسه -4



 داريةداري في المنازعة الإجراءات الصلح الإإ                                     الفصل الثاني         
 

 

66 

      970جابت المادة أجراء الصلح في هذا النوع من الدعاوى فقد إمكانية إوعن       
جراء الصلح في مادة إداري نه يجوز لجهات القضاء الإأبقولها  نصت صراحة على ذلكو 

يتفاوضوا في الحقوق يتناقشوا و  نأطراف في هذه الدعوى للأفيمكن  (1)،القضاء الكامل
 .جراء الصلح حولهاإها ويمكن لهم النزول عن بعضها و المطالب ب

 :داري طار الزماني والمكاني للصلح الإالإ :الفرع الثاني

من جرائها و إجراءات معينة من حيث مكان إداري تتطلب جراء عملية الصلح الإإن إ      
كذا مكانا معينا لإجراء هذه مدة معينة و  حيث ميعاد ذلك فهل المشرع الجزائري حدد

نجيب عليه من خلال التطرق هو ما سو  ؟داري في ذلكالحرية للقاضي الإ م تركأ ؟العملية
 :ما يلي

  :داري الصلح الإجراء عملية إ وقت: ولاأ

   داري جراء قضائي يقوم به القاضي الإإو دارية هجراء الصلح في المادة الإإ      
جراء الصلح إنه يجوز إدارية فالإجراءات المدنية و من قانون الإ 971حسب نص المادة و 

من نفس القانون بنصها  991كدته المادة أهو ما ية مرحلة تكون عليها الخصومة و أفي 
القاضي مناسبين ما لم  الوقت الذي يراهماتتم محاولة الصلح في المكان و "  :على أنه

    (2)."خاصة في القانون تقر خلاف ذلك يوجد نصوص

ية مرحلة تكون أجراء الصلح في إنه يمكن للقاضي أومن خلال نص المواد نجد       
و قبل أثناء التحقيق أيداع عريضة افتتاح الدعوى و إعليها الدعوى سواء في البداية عند 

ة والتاريخ الذي يحدده الساعو تكون جلسات الصلح في اليوم وضع القضية في المداولة و 
 له السلطة التقديرية في ذلك.القاضي و 

 

 
                                                

 .313ص  ،المرجع السابقمحمد الصغير بعلي ،  -1
 .39 ص، ، المرجع السابقربوط عبد الكريم -2
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 :داري جراء عملية الصلح الإإمكان  انيا:ث

جهات  أمامدارية هو صلح قضائي يتم ن الصلح في المادة الإإكما سبق القول ف      
ما و مجلس الدولة ولكن من الناحية العملية دارية و داري المتمثلة في المحاكم الإالقضاء الإ

نه يمكن ألا يوجد مكان محدد بالذات لإجراء الصلح فيه حيث جرى عليه العرف القضائي 
جراؤه في قاعة إكما يمكن  ،مين الضبطأو في مكتب أجراء الصلح في مكتبه إللقاضي 
ن حضور دو و ليست علنية و  سرية الصلحتكون جلسة عة الجلسات و و في قاأ المداولات

ن أقاضي هذا كأصل عام لكن يمكن لل مين الضبطأطراف والقاضي و الجمهور ما عدا الأ
المواطن دارة و لى الإإضافة إشخاص يحضر فيها بعض الأيجعل جلسة الصلح علنية و 

ن يجري عدة جلسات أله و  ،ن يجري جلسة صلح واحدةأكما للقاضي  (1)،المتنازع معه
داري يجابي للقاضي الإا يعزز الدور الإهذا لغياب نص قانوني يحدد عدد الجلسات وهو مو 

 .سير العمليةذ له الحرية في التحكم و إالصلح  في عملية

   :داري عملية الصلح الإ نابة فيوالإ  الطرافحضور  ثالثا:

مكانية إعملية الصلح و  الأطرافلة حضور ألى مسإنتطرق  النقطة همن خلال هذ      
 .جل ذلكأمن  محاميو أ خرينآ شخاصلأطراف الخصومة أتوكيل 

 :داري صلح الإطراف عملية الحضور ال -1

جراءات بعد ت حقوق الدفاع بحيث تتخذ جميع الإهم تطبيقاأ الوجاهية من  أيعتبر مبد      
فهل يشترط  ،ء الصلح وجوبيجراإن فإجراءات المدنية القديم الإحسب قانون و  علمهم بها
جراء إن القاضي وحده له سلطة أطالما  م لا ؟أشخصيا جلسة الصلح  طرافالأحضور 
 طراف شخصيا عملية الصلح القانون السالف ذكره يجب حضور الألذلك وحسب  ،الصلح

طراف يعني رفض الصلح من طرفه ويرى بعض قضاة الغرف لأحد اأن عدم حضور أو 
طراف المعنية شخصيا بالنزاع الألا مع إن تكون أن جلسة الصلح لا يمكنها أدارية سابقا الإ

                                                
 ،2000 الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،داريةشروط قبول الدعوى الإ ،داريةقانون المنازعات الإ خلوفي رشيد، -1

 .163ص 
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جراءات المدنية الحال بالنسية لقانون الإ كذلك (1)،نابة فيهاإو أية وكالة ألا يقبلون و 
طراف يكون شخصيا ن حضور الأألا إجراء الصلح هو اختياري إن أدارية الجديد فرغم والإ

 ضروريا.   و 

 :داري الوكالة في عملية الصلح الإ وأنابة الإ  -2 

جراء جوازي يمكن إداري دارية وجعل الصلح الإجراءات المدنية والإبصدور قانون الإ      
نه يجوز أفهل معنى ذلك  ،و الخصوم طلبهأللقاضي المبادرة به كما يمكن للأطراف 

 . ؟ح مكانهلبة من يحضر جلسة الصإناو أتوكيل  فللأطرا

المدني وحد بين مفهومي الوكالة من القانون  571ن المشرع الجزائري في المادة إ      
خر للقيام آ صهي عقد بمقتضاه يفوض شخ نابةالإ  وأ الوكالة " :نابة وعرفهما بالقولوالإ

 ."بعمل شيء لحساب الموكل باسمه

مؤداه و  الوكيلرادتي الموكل و إعقد تبادلي يستلزم توافق "  :ن الوكالةأالفقه يرى و       
رادة إنابة تصرف بإرادة منفردة هي قيام بعمل قانوني لحساب الموكل والإ الوكيل بال التزام

بتصرف قانوني تعود  ئب صفة النيابة فيمكنه من القياملى الناإصيل تسمح بمقتضاها ال
الشخص العام على  طارإومن ثمة يكون الكلام في  (2)."صيل دون النائبثاره على الأ

سلطة التصرف باسم  ن القانون هو الذي يعين من لهأكثر منه على الوكالة ذلك أالنيابة 
جراءات المدنية من قانون الإ 827هو ما نصت عليه المادة الشخص العام وسلطة تمثيله و 

 800دارية المذكورة في نص المادة شخاص المعنوية الإعفت الدولة والأأ دارية حيث والإ
شخاص العادية فنتكلم عن الوكالة والتي وعن الأوجوبا لقانون من التمثيل بمحام ن نفس ام

 جراءات المدنيةمن قانون الإ 826حسب نص المادة  للمحامي خاصة تكون بموجب وكالة
ن يوكل غيره في تصرف لا يملكه ألا يجوز للشخص "  :القائل بالمبدأعملا و  (3) داريةالإو 

 ."بنفسه

                                                
 . 130ابق، ص المرجع الس ،بن صاولة شفيقة -1
  الصفحة نفسها. ،نفسهالمرجع  -2
 .42ص  ،المرجع السابق ،ربوط عبد الكريم -3
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نابة  وقت صدور الإجراء التصرف و إوقت رادة النائب إمن صحة وسلامة فلا بد       
نما تعود لإرادة إرادة التي تقوم عليها التصرفات القانونية الحاصلة بطريق النيابة ن الإلأ

ولما  ،صيللى الأإثار عقده آن رجعت إالحقيقي و  المتعاقدن النائب هو دائما أو  النائب
يقع الخلط  والنائب فغالبا ما تكون وكالة  صيلطريق عقد يربط الأنابة تتم عن كانت الإ

لقضاء لا مام اأ المرافعةن توكيل المحامي في ألا إ ،رغم الاختلاف الموجود بينهما بينمها
بد في ذلك من توكيل كيم ولا في توجيه اليمين بل لالا في التحيشمل توكيله في الصلح و 

مباشرة ن توكيل محام لرفع الدعوى و إصاولة شفيقة فستاذة بن ي الأأحسب ر و  (1)،خاص
ن أالطرح يمكن  ن هذاإينا فألكن حسب ر  (2)،الخصومة يتضمن بالضرورة توكيلا للصلح

يحضر بنفسه شخصيا لأنه قد يتنازل  الذي  الشخص الطبيعيالعام دون يصلح للشخص 
لذلك وجب عليه الحضور  في الصلح ، ةعض حقوقه التي قد تنقص من ذمته الماليبعن 

ن تكون وكالة خاصة بالصلح وفي بعض المسائل فقط أيجب في حالة الوكالة فشخصيا و 
ن يحضر أسرة يجب ن الصلح في قضايا شؤون الأإداري فوكمثال وخروجا عن الصلح الإ

 .    ن يتم توكيل محاميألا يمكن شخصيا جلسات الصلح و الزوجين 

  :داري داري في عملية الصلح الإلقاضي الإدور ا :الثالثالفرع 

شرافه إن العملية تتم تحت ما لأدورا مه داري بر دور القاضي في عملية الصلح الإيعت      
 يتمثل دوره في:دارته وعلى مستواه و إو 

   :ثناء سير الخصومةأ طرافالالتوفيق بين  :ولاأ

نه يجوز القيام بعملية التوفيق أدارية جراءات المدنية والإن المبدأ السائد في قانون الإإ      
سواء كانت في جميع مراحلها ثناء سير الخصومة و أ وتقريب وجهات النظر بين الخصوم

ن محاولة أو بسعي من القاضي نفسه والغالب أنفسهم أالمحاولة بمبادرة من الخصوم 
 991هو ما نصت عليه المادة من القاضي المختص بنظر الدعوى و التوفيق تتم بتدخل 

الوقت تتم محاولة الصلح في المكان و "  :بقولها داريةجراءات المدنية والإالإمن قانون 

                                                
 . 446ص  ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري  -1
 .134ص  ،المرجع السابق بن صاولة شفيقة، -2



 داريةداري في المنازعة الإجراءات الصلح الإإ                                     الفصل الثاني         
 

 

70 

 ،"في القانون تقرر خلاف ذلك نصوص خاصة يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد الذين
الصلح في جراء محاولة إ المشرع الجزائري خول القاضي سلطةن أ وبقراءة نص المادة نجد

ليه تقدير مدى إيرجع  داري الإ ن القاضيإعليه فو  ،اللحظة والمكان الذين يراهما مناسبين
للقاضي في تحديد  السبب في ترك السلطة التقديريةو  ،ملائمة قيامه بمثل هذه المحاولة

لى إن اللحظة المناسبة تختلف من خصومة أهو  لوقت المناسب لإجراء عملية الصلحا
كثر أن بعض اللحظات كو تفقد  و دعوى أظروف كل قضية وقائع و حسب خرى و أخصومة 

ترك الحرية للقاضي في اختيار  المشرعراد ألذلك خرى للقيام بعملية التوفيق ملائمة من الأ
و عند اتخاذ أول جلسة أجراء محاولة الصلح في إيمكن للقاضي و  ،اللحظة الملائمة

بعد للأشخاص قبل قفل باب المرافعة و  و في لحظة الحضور الشخصيأجراءات التحقيق إ
ن ينتهز هذه أحد الخصوم فتح باب المرافعة من جديد فيمكن للقاضي أذا طلب إذلك 

لا يجوز للقاضي وتجدر الإشارة أنه  ،يقوم بعرض الصلح على الخصومو  الفرصة
من المهام ن هذه المهمة طراف وذلك لأيره للقيام بمحاولة الصلح بين الأغ (1)تفويض

ن يفوض غيره في القيام أفي النزاع التي لا يجوز له  لالاساسية له مثلها مثل مهمة الفص
  .بها

 :تصديق القاضي على الصلح الإداري  :ثانيا

نهاء النزاع إرادتهم حول إتم التوافق بين طراف الخصومة الصلح و أقبول  في حالة       
في  تفاقالاقوم القاضي بالتصديق على الصلح ويكون ذلك بإثباته لهذا ي وديا وحسمه

دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ 929طبقا لنص المادة  (2)يوقع عليهمحضر و 
يداعه إيعتبر سندا تنفيذيا بمجرد هذه الحالة صفة الصلح القضائي و  ويكتسب المحضر في

المادة  نص بحسو  (3)،من نفس القانون  993طبقا لنص المادة  المحكمة ضبطمانة بأ
يبين فيه  را،تشكيلة الحكم محضيحرر رئيس  حذا حصل الصلإنه إمن ذات القانون ف 973

                                                
 . 614ص  ،، المرجع السابقحبار حليمة -1
 .في آخر المذكرة 03و   02نظر الملحقين رقم أ -2
 .616ص ، المرجع السابق ،حليمةحبار  -3
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مر غير قابل لأي ويكون هذا الأ ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ما تم الاتفاق عليه،
 طعن.

 :داري عملية الصلح الإثار المترتبة على الآ :يالمطلب الثان

طراف حل النزاعات وحسم النزاع بإرادة الألاتفاقية جراء الصلح وسيلة ودية و إ يعتبر      
صل موجودة  والصلح يكشف عن الحقوق ولا ينشئها لأنها في الأبتدخل من القاضي و 
اتفاق داري في حالة الإثار المترتبة عن عملية الصلح النزاع حولها ولكن ما هي الآ نشبو 

مصير  ىلإهو ما سنجيب عليه من خلال التطرق و  ؟طراف وفي حالة عدم الاتفاقالأ
حجية محضر الصلح  في الفرع الثانيول و طراف في الفرع الأالدعوى في حالة اتفاق الأ

 .طرافلدعوى في حالة عدم اتفاق الأمصير ا داري وفي الفرع الثالثالإ

       :داري الصلح الإ وقوع في حالة مصير الدعوى : ولالفرع ال 

وقوع و  ،صلاأي موجودة هلا ينشئها فن الصلح يكشف عن الحقوق أالقول كما سبق      
 :ثار التاليةلى النتائج والآإدارية يؤدي الإ الصلح في المادة

  :نهاء النزاعإ :ولاأ

 ينهي " :يلي من القانون المدني على ما 462نص المشرع الجزائري في المادة       
التي تنازل عنها  والادعاءاتلحقوق سقاط اإالصلح النزاعات التي يتناولها ويترتب عليه 

جراءات المدنية من قانون الإ 220وحسب نص المادة  ،"حد الطرفين بصفة نهائيةأ
وقع  ذاإ نهأمفاد ذلك و  ،نقضي تبعا لانقضاء الدعوى بالصلحن الخصومة تإفدارية والإ

جراء الصلح إالصلح بين الطرفين سواء بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم من خلال عرض 
طبقا و ثناء سير الخصومة أوكلاهما أحد الخصوم أومحاولة التوفيق بينهما وبطلب من 

هذا الصلح ن إف (1)داريةوالإ جراءات المدنيةمن قانون الإ 972و  971المادتين لنص 

                                                
على  972المادة وتنص   ،"ية مرحلة تكون عليها الخصومةأجراء الصلح في إيجوز " على أنه:  971المادة تنص  -1

 ."موافقة الخصومو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد أجراء الصلح بسعي من الخصوم إيتم " أنه: 
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الادعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين سقاط الحقوق و إعن طريق يحسم النزاع بينهما 
  (1).خر بما تم عليه الصلحن يلزم الآأ ويستطيع كل من الخصمين بصفة نهائية

  :المتنازع فيهاالكشف عن الحقوق  :ثانيا

    من حقوق  ثر كاشف لما تناولهأو غير قضائي أللصلح سواء كان قضائيا       
 463المادة نص  زع فيها دون غيرها وفقا لمقتضياتعلى الحقوق المتنا ثرالأيقتصر هذا و 

لى إن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند أمعنى ذلك و  (2)من القانون المدني 
في الشيوع ثم تنازعا على نصيب  مسكناذا اشترى شخصان إف ،لى الصلحإول لا مصدره الأ

بر كل منهما تاع ،ن يكون لكل منهما حصة معينةأتصالحا على  ثم ،المسكنكل منهما في 
للصلح و  ،الذي اشتريا به المنزل في الشيوعمالكا لهذه الحصة لا بعقد الصلح بل بعقد البيع 

ي على النزاع الذي تناوله فحسب كما أثر نسبي فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه أ
و ضرر لغير عاقديه حتى لو أفلا يترتب على الصلح نفع طرافه أثرا نسبيا على أن له أ

  (3).وقع على كل لا يقبل التجزئة

  :استنفاذ المحكمة لولايتها :ثالثا

لى استنفاذ المحكمة لولايتها إن ذلك يؤدي إوقوع الصلح فطراف و عند تصالح الأ      
لى حسم النزاع على الحق المنازع عليه فلم يعد هناك نزاع حتى تفصل إذلك يؤدي و 

لا بعد قيام المحكمة إالمحكمة فيه ولا يترتب على الصلح خروج النزاع من ولاية المحكمة 

                                                
 .618ص  ،المرجع السابق حليمة،حبار  -1
ثر على ثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق ويقتصر هذا ال أللصلح  "على أنه:  463المادة تنص  -2

 ".  الحقوق المتنازع فيها دون غيرها
 . 619ص  ،السابقالمرجع  ،حليمة حبار -3
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استنفاذ المحكمة لولايتها و  (1)ن المحكمة لم تستنفذ ولايتها إما قبل ذلك فأبالتصديق عليه 
  (2).بشأنهاتم التصالح  ةي مسألأو الفصل في أيترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى 

 :فيهقابلية الطعن و  داري حجية المحضر المثبت للصلح الإ: لثانيالفرع ا

لح ذا حصل صإ"  :نهأدارية على جراءات المدنية والإمن قانون الإ 973 المادة تنص      
يأمر بتسوية النزاع و  ،يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ،تشكيلة الحكم محضرا يحرر رئيس
 ."طعن ليمر غير قابل ويكون هذا ال ،وغلق الملف

طراف دا منذ اتفاق الأموجو  داري يكون ن الصلح الإألى القول بإذهب الفقه الحديث و       
لى صب هذا إدون الحاجة و كراه إحداثه دون ضغط و إلى إرادتهم إواتجهت  عليه شفاهة

ما اتفق عليه  مام القاضي الذي يقوم بإثباتأون يك نألكن يجب الاتفاق في شكل معين و 
لكن ما هي رسمية وحتى يكون سندا تنفيذيا و طراف في محضر حتى يكتسي صفة المن الأ

جابة وسنحاول الإ هل يجوز الطعن فيهوهل يكتسي القوة التنفيذية و  حجية هذا المحضر
 :هذه التساؤلات من خلال النقاط التالية على

 :داري لقانونية للمحضر المثبت للصلح الإالطبيعة ا :ولاأ

داري يثبت بموجب محضر ن الصلح الإإف االسالف ذكره 973وفق نص المادة       
ولا يصدر بشأنها حكم قضائي الخصومة التي تنتهي بالصلح رئيس تشكيلة الحكم و  هيحرر 

مين الضبط أويوقعه الخصوم والقاضي و ( 3) المثبت للصلح محل الحكم ل المحضرنما يحإو 
   (4).من نفس القانون  992حسب تص المادة  يودع بأمانة ضبط الجهة القضائيةو 

                                                
دراسة تأصيلية  ،دور المحكمة في الصلح والتوفيق بين الخصوم ،القضائيالصلح  ،الانصاري حسن النيداني -1

 .   199 - 198ص  ،2009دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  ،وتحليلية
بقى أو الخصوم الذين تم الصلح بحقهم و أتنقضي بالنسبة للمسائل  ن الخصومةإذا كان الصلح في مسائل جزئية فإ -2

تلتزم المحكمة بالفصل في النزاع الخاص ي الخصوم الذيم لم يبرموا صلحا و و باقأسبة لباقي المسائل الخصومة قائمة بالن
 بهم.

 .519 ص ،المرجع السابق ،ريارة عبد الرحمانب -3
مانة أمين الضبط وبودع بأيثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي و "  :على أنه 992المادة تنص  -4

  ."القضائيةضبط الجهة 
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و الحكم الصادر بموجب محضر الصلح أرجع الفقهاء اختلاف تحديد طبيعة القرار أو       
كيفه وفقا للمعيار العضوي الذي يرتكز على  من فهناك معايير تقليديةللى تحديده وفقا إ

من  973 ، 971،  970 عله ذو طابع قضائي حسب نص الموادين جأالجهة المصدرة له 
داري هناك من صنفه اعتمادا على طبيعة النشاط الإو  ،داريةالإجراءات المدنية و قانون الإ

ن عملية إلأخذ بالمعيارين فباو  نهاء الودي للنزاعالهدف منه الإداري إجراء إنه أكيفه على و 
جراءات المدنية داري تكون وفقا لنصوص وقواعد قانونية محددة في قانون الإالصلح الإ

    (1).داريةوالإ

  :داري ية للمحضر المثبت للصلح الإثانيا: القوة التنفيذ

موجب التصديق عليه بركانه وتم تثبيته و أداري شروطه و ذا استوفى الصلح الإإ      
 يداعهإتنفيذيا بمجرد سندا ن هذا المحضر يعد إف طرافالأمحضر موقع عليه من جميع 

المذكور  من القانون  (2) 08 الفقرة 600والمادة  993المادة  لأحكامالضبط وفقا  بأمانة
  (3).داءات المتفق عليها بطرق التنفيذ الجبري يمكن تنفيذه واقتضاء الآو  علاهأ 

 :داري للطعنالصلح الإقابلية محضر  :ثالثا

تم ي هنإبطلب من الخصوم فو أمام القاضي سواء بمبادرة منه أ ذا حصل الصلحإ      
ما تم الاتفاق عليه  ن فيهيبيمحضر من طرف رئيس تشكيلة الحكم يثبت ذلك و  تحرير

مر بتسوية ن الأإفالسالف ذكرها  973نه حسب المادة أأمر بتسوية النزاع وغلق الملف و يو 
مر بتسوية الأن أذلك يفهم من و ، طعن لأيغلق الملف بسبب الصلح غير قابل النزاع و 
غير قابل و فيه حائز لقوة الشيء المقضي وبات و  مر نهائي حاسمأوقوع الصلح هو النزاع و 

                                                
 .48ص  ،قبالمرجع السا ،ربوط عبد الكريم -1
محاضر  :والسندات التنفيذية لا بسند تنفيذي،إلا يجوز التنفيذ الجبري "  :على أنه 08فقرة  600المادة تنص  -2

 ."و الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبطأالصلح 
 .619ص  ،المرجع السابق ،حبار حليمة -3
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مر يكون ن الألأ (1) ق من طرق الطعن سواء العادية المتمثلة في الاستئنافيطر  لأي
و عن طريق طرق الطعن الغير عادية أليس في غيابهم طراف و حضوريا بحضور الأ
لكن ليس بسبب الغلط في و  لإبطاله لكن يمكن الطعن في الصلح ،لاسيما الطعن بالنقض

لا يجوز "  :على أنه من القانون المدني التي تنص 465ص المادة نحسب ( 2) القانون 
  ".ي الصلح بسبب غلط في القانون الطعن ف

 :للإبطال داري الإ قابلية الصلح: رابعا

ل من المتصالحين خاليا من ن يكون فيه رضا كأداري كسائر العقود يجب الصلح الإ      
و استغلال كان عقد الصلح قابلا أكراه إو أو تدليس أرادة احدهما غلط إن شاب إف ،العيوب
 .للإبطال

 الواقعالغلط في ن نفرق بين الغلط في القانون و أيجب  :للغلط بطال الصلحإ -أ

  :الغلط في القانون  -1

لا يجوز  " من القانون المدني على ما يلي: 465نص المشرع الجزائري في المادة       
التي  ،من القواعد العامةهذا النص استثناء و  ،"الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون 

 ،الغلط في القانون ثله في ذلك مثل م ،بطال العقدإلى إتعتبر الغلط في القانون عيبا يؤدي 
      :التي تنص على ما يليمن تفس القانون  83متى توافرت شروطه طبقا لنص المادة 

ذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا إيكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون " 
 ".ما لم يقض القانون بغير ذلك 82و  81للمادتين 

نه وقع في الغلط في أساس أمن ثمة لا يجوز للمتصالح الطعن في الصلح على و       
 (3).الملكية بالتقادم اكتسابن هناك قاعدة في القانون تقرر أنه يجهل أو  ،مدة التقادم

                                                
العدد  2000سنة لضائية منشور بالمجلة الق 17/11/1998مؤرخ في  ،2105602ملف رقم  ،قرار المحكمة العليا -1
ن الحكم الذي قضى بالمصادقة على الصلح غير أساس أالذي قضى بنقض القرار المطعون فيه على و  180ص  2

 قابل للاستئناف. 
 . 631ص  ، المرجع السابق،ر بن حواء مختاريةاكراط -2
 . 607ص  ،، المرجع السابقحبار حليمة -3
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  :الغلط في الواقع -2

ذا إالصلح  لإبطاليكون سببا للقواعد العامة و يخضع الغلط في الواقع في عقد الصلح       
ذا إف ،ه المتعاقد لما اقدم على التصالحلو علم بحدا من الجسامة  ي بلغأكان جوهريا 

ثم تبين   ،صابه من ضررأتصالح المضرور مع المسؤول على مبلغ نقدي معين مقابل ما 
ن أله  تركت عنده عاهة مستديمة جاز صابة كانت من الجسامة بحيثن الإأله بعد ذلك 

  (1).لهذا الغلطيتمسك بإبطال الصلح 

 :بطال الصلح للتدليسإ -ب

ن هناك أذا تثبت إذلك بطال عقد الصلح للتدليس و إن يطلب أيجوز للمتصالح       
شخص مستندات ، كأن يزور يقاعه في غلط مفسد لإرادتهإلى إدى أتحايلا غير مشروع 
وقع الصلح صحة هذه المستندات و خير عتقد هذا الأيخر فآبين شخص في نزاع قائم بيته و 

 بطال هذا الصلح لوقوعه في التدليس.إن يطلب أله  زو جفهنا ي ،ساسعلى هذا الأا بينهم

   :للإكراهبطال الصلح إ -ج

لصلح وفقا للقواعد المقررة في بطال اإله طلب  فيجوزكراه إقد يشوب رضا المتصالح       
 .ساليب الضغطأاستعملت معه و دارة بتهديد المتصالح معها كأن تقوم الإكراه الإ

     :بطال الصلح للاستغلالإ -د

خر  حد المتصالحين في المتصالح الآأذا استغل إبطال الصلح للاستغلال فإيجوز      
نه يجوز لمن كان ضحية إف لى قبول الصلح بغبن فادحإو هوى جامحا دفعه أطيشا بينا 
فلا  مشوبا بالاستغلالما مجرد الغبن الذي لا يكون أن يطالب بإبطال الصلح أاستغلال 

 (2).يجوز المطالبة بإبطال الصلح

 

                                                
 .608ص  ،، المرجع السابقحبار حليمة  -1
 .90ص  المرجع السابق، ،الانصاري حسن النيداني -2
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 :بطالهإعدم تجزئة عقد الصلح عند  :خامسا

فبطلان جزء  الصلح لا يتجزأ"  :من القانون المدني على ما يلي 466تنص المادة       
و أذا تبين من عبارات العقد إن هذا الحكم لا يسري أعلى  بطلان العقد كله،بقضي ي ،منه

العقد مستقلة بعضها عن  أن أجزاءن المتعاقدين قد اتفقا على أحوال قرائن المن 
 ."بعض

ن الصلح كله لى بطلاإن بطلان شق في عقد الصلح يؤدي إالمادة ف نص ومن خلال      
و لسبب عدم أرادته إو لعيب في أحد المتعاقدين أهليه أ قص نسواء ل ،أيا كان سبب البطلان

ن تتجه نية أفيجوز  ،ذه القاعدة ليست من النظام العاملكن ه، و مشروعية المحل والسبب
، فاذا عضها عن بعضب جزاء الصلح مستقلةألى اعتبار إو ضمنيا أالمتعاقدين صراحة 

بذلك يتجزأ و خرى قائمة لأنها مستقلة عن الجزء الباطل جزاء الاجزء منه بقيت الأ بطل
 (1).المتعاقدين لإرادةالصلح طبقا 

  :داري الإ في حالة فشل محاولة الصلح الخصومةمصير  :الثالثلفرع ا 

جراءات المدنية من قانون الإ 974لى إ 970من  من خلال استقراء نص المواد      
ن المشرع الجزائري لم أنجد  من ذات القانون  993لى إ 990كذا المواد من و  داريةوالإ

من و والخصوم  طرافبين الأساعي الصلح يتكلم عن مصير الخصومة في حالة فشل م
جراءات إ بمواصلة يأمر ن رئيس التشكيلةإنه في حالة فشل الصلح فأالناحية المنطقية 

ولكن هل يجوز للقاضي  وفقا للإجراءات المقررة لذلكالفصل فيها السير في الخصومة و 
 ؟بمناسبة التحقيق في الخصومة خرى أجراء الصلح على الخصوم مرة إن يعرض أالمقرر 

  :ليه في النقاط التاليةإوهو ما نتطرق  ؟هل يمكن لمحافظ الدولة ذلكو 

 :يأسلطة القاضي المقرر في إبداء الر  :ولاأ

نه بمجرد أدارية نجد جراءات المدنية والإمن قانون الإ 844خلال نص المادة  من      
التشكيلة التي  بتعيين داريةالإالضبط يقوم رئيس المحكمة  بأمانةقيد عريضة افتتاح الدعوى 

                                                
 .609ص  ،المرجع السابق ،حبار حليمة -1
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ير يحدد بناء على ظروف خهذا الأليها الفصل في الدعوى بتعيين القاضي المقرر و إيؤول 
وجه أوالملاحظات و  ضافيةجل تقديم المذكرات الإأمن  جل الممنوح للخصومالقضية الأ

 ية وثيقة تفيد في فض النزاعأو أن يطلب من الخصوم كل مستند أيجوز له الردود و الدفاع و 
 ن يعرض الصلح على الخصومأنه يمكن للقاضي المقرر أمن خلال المادة يمكن القول و 
  (1).الحياد بمبدأعملا بداء رأيه مباشرة إيوضح المسائل القانونية دون و 

  :داري محافظ الدولة في عملية الصلح الإ دور :ثانيا

بالتحقيق عن طريق و عندما تقتضي القيام أللجلسة  مهيأة بعد ما تصبح القضية      
لى محافظ الدولة لتقديم إجراءات يرسل الملف و غيرها من الإأو سماع شهود أبرة خ

من قانون  846التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر وهذا حسب نص المادة 
 الاطلاعة بعد نه يمكن لمحافظ الدولإفمن خلال نص المادة ف، داريةجراءات المدنية والإالإ

و حول أجراء الصلح حول نقاط معينة إن يقترح أعلى تقرير القاضي المقرر ملف و على ال
     (2).القضية برمتها

داري القاضي الإ ين يبدأنه لا مانع من إستاذة بن صاولة شفيقة في الأأحسب ر و       
ن يطرح أجراء الصلح إهو يحاول يجابي يجب القيام به وهذا الدور يجعله و إوله دور يه أر 

هم من التعدي يمنعو  ل ويوقفهم عن تجاوز حدود القانون ب ،الحلول ويعرضها على الخصوم
 (3).ينذرهم حين المجازفة بانتهاك الحقعلى الصالح العام و 

 

 

                                                
 .51 ص ،المرجع السابق ،ربوط عبد الكريم -1
 .104ص  ،المرجع السابق ،بن صاولة شفيقة -2
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 :خاتمة

يتم فيه النزول المتبادل الصلح في المادة الإدارية عقد رضائي  نأكما سبق القول       
تفادي  يجبو محتمل الوقوع مستقبلا و أ قائمنهاء نزاع إجل أو كلها من أعن بعض الحقوق 

تبط بصحة رضا منها ما هو مر ركان أفي هذا العقد شروط و  وجب توافر ولهذا وقوعه
نظام قانوني قائم خير ولهذا الأ ،ها ما هو مرتبط بسبب ومحل العقدمنهليتهم و أ طراف و الأ

 المشرعنص قد و  ،المسبقداري الإمثل التظلم  لهالمشابهة بذاته ومستقل عن الأنظمة 
المتضمن  1966/154 رقم مرالأ مكرر من 169في المادة هذا الإجراء  على الجزائري 
كما  ،لى القضاءإيجب استفاؤه قبل اللجوء جعله إجراء جوهري و  جراءات المدنيةقانون الإ

لا يمكن للقاضي و  فس القانون نمن  17حسب نص المادة  جباريةإن المصالحة كانت أ
و تم تعديل المادة  زاعالقضائي لحل النو  المسلك الودي جراء هوهذا الإ ظنا منه أن اتجاوزه

مام أجعل المشرع المصالحة و  29/12/1971المؤرخ في  71/80مر رقم بموجب الأ 17
المؤرخ في  90/23بموجب القانون رقم و ، القاضي جوازية وفي أي مادة كانت

 169نص المادة  اتمتأو  االلتين عدلت 07و  06ومن خلال نص المادتين  18/08/1990
 لى مرحلةإداري جبارية الصلح الإإنتقال من مرحلة من خلال هذا التعديل تم الامكرر و 
  .الجوازية

إلا أن التجربة الميدانية أثبتت أن هذا الأخير لم يحقق نجاعته لأسباب عدة منها أن       
تضبط عملية الصلح، وأغفل تحديد باقي الإجراءات التي يجب أن  بعدة موادالمشرع اكتفى 

بداية   يتبعها القاضي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد عدم دقة النص العربي في تحديد
كذا عدم تحديد الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، فلم يفرق بين حساب الثلاثة أشهر، و 

 الدعاوى الشخصية والدعاوى الموضوعية، لذلك نجد عدد كبير من القضاة يستبعد هذا
مبدأ المشروعية لذا نجد الإدارة ترفض لأنه لا يستساغ و  الإجراء في قضاءه لا لسبب إلا و

ينتهي غالبا  و للقاضي مهماتصالح، وبالنتيجة لذلك لم يعد هذا الإجراء مبدئيا فكرة ال
 بمحاضر عدم الصلح.
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أن السؤال لا يطرح حول وجوبية الصلح بقدر ما يطرح حول جدواه، مر الأ حقيقةفي       
 2008 فيفري  25المؤرخ في  08/09 رقم لذلك خير ما فعله المشرع بموجب القانون 

القضاء الكامل  ى او بجعله إجراء جوازي في دع داريةات المدنية والإاءجر المتضمن قانون الإ
يجوز القيام به في أية مرحلة قاضي في ذلك بمواعيد محددة، بل و لم يقيد الدون الإلغاء و 

تكون عليها الدعوى سواء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة، بطلب من الأطراف 
ويكون لهذه المحاضر حجية السند التنفيذي، فلا  ،هؤلاءأو باقتراح من القاضي بعد موافقة 

، ذلك أن المشرع ريب من أن الانتقال من وجوبية هذا الإجراء إلى جوازيته أمر مستحسن
، وبالدرجة داريةالإ المنازعة في الفصل فيمن القضاة ديناميكية أكثر في تعاملهم  يأمل

بالنزاع من غيره، وفي  علمأ و  الأولى تحريرهم من كل قيد أو شرط، لأن القاضي أدرى 
اعتقادنا فإن هذا لا يؤثر على القانون بل له مفعوله الحسن على المنازعة قضائيا 

 يا.واجتماع

هيئة وسيط الجمهورية بموجب  حياءاعادة إ ن المشرع الجزائري من خلال أكما       
الموافق لـ  1441جمادى الثانية عام  21المؤرخ في  20/45 المرسوم الرئاسي رقم

 وحبذا فرادجل حماية حقوق الأأبذلك من  تفعيل نشاطها قد فعل خيراو  15/02/2020:
وتفعيل دور هذا  دارة وتقريب وجهات النظر بينهماالمواطن والإمهمة الصلح بين له ضافة إ

تفادي و  داريةالإ الجهات القضائيةروقة أالقضايا في  يساعد في تقليلو جراء المهم الإ
      .دارة الطرف القوي الضعيف تجاه الإحكام قد يضيع بها حق المواطن أصدور 

 ."صلح أفضل من أحسن حكمإن أسوأ بلزاك: " دي  كما قال الفيلسوف الفرنسيو 
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 01الملحق رقم :
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 02الملحق رقم :
 الاداري  الصلح نموذج محضر

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 العدل وزارة

 المحكمة الادارية 
 الغرفة رقم :

 القضية رقم :....../.......
 السرية المنعقدة بمقر المحكمة الادارية بتاريخ :.............................بالجلسة 

 على الساعة ..................
من  993 992، 991، 990، 974، 973، 972، 971، 970و بناء على نص المواد :

 قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
 على المحكمة و بناء على طلب اجراء الصلح في النزاع المعروض 

 )ة (:........................ رئيس تشكيلة المحكمة الاداريةامامنا نحن السيدحضر 
ــد)ة( :........................... بمساعــــــــدة  امين الضبط...السيــــــــــ

 ...............العنوان................. المهنة.......... اللقبو  الاسم: المدعى ــــ
 مع دفاعه الاستاذ :..............................................................

 ................ العنوان............. المهنة.......اللقب و لاسم : عليه المدعىــــ 
 الصلح فيما يخص المسائل التالية: على تم الاتفاق

 ..............................................................................: أولا
 :..............................................................................ثانيا
 :..............................................................................ثالثا

 وية  النزاع وغلق الملف.و بهذا تم  وقوع الصلح بين الطرفين و الامر بتس 
 من أجل صحته تم التوقيع عليه من طرف إثباتا لما تقدم، تم تحرير هذا المحضر و و
           بطأمين الضة(       (المدعى عليه               )ة(المدعي           الرئيس التشكيلة 
لدى  تودع الأصلية نسخةال و المتصالحين من كلل نسخ ثلاثة من المحضر يحررملاحظة:  

 امانة ضبط المحكمة.
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 03 الملحق رقم:

 نموذج حكم بالحاق محضر الصلح

 حضر طرفي النزاع:
 ............................. المدعي :......................بواسطة دفاعه الاستاذ

 الاستاذ...............................المدعى عليه :................بواسطة دفاعه 
 ...... و طلبا الحاقه بمحضر الجلسة و قدما محضر الصلح المنعقد بتاريخ :....... 

 و عليه قرر رئيس تشكيلة الحكم بالمحكمة الادارية................................  
 .....      :......./...رقمالحاق اتفاق المتصالحين بموجب محضر الصلح تحت 

  المحرر بتاريخ :...................................................................
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 المراجعو المصادر قائمة 
 :المصادر: أولا

 .القرآن الكريم -1

 .الحديث النبوي الشريف -2

 :المراجعثانيا: 

 :الكتب -1
 العامة: كتبال -أ

المعروف بالراغب الاصفهاني ، المفردات في غريب  بي قاسم الحسين بن محمدأ /1
 القرآن الجزء الاول، دار المعرفة ،بيروت، لبنان.  

، الصلح القضائي، جامعة المنوفية، دار الجامعة الجديدة الأنصاري حسن النيداني /2
 .2005للنشر، الإسكندرية،  طبعة 

الجزائري، دار هدى، عين مليلة ، المنازعات الجبائية في التشريع عزيزالأمزيان عبد  /3
 الجزائر .

و التوزيع  للنشر ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية، دار هومهالعيد صالحي /4
 .2005، طبعة الجزائر 

، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي،  بربارة عبد الرحمان /5
 .،2009،منشورات بغدادي ،الجزائر  2الطبعة 

، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري ،الجزء الثاني ،منشورات كليك  جمال سايس /6
 .   2013الطبعة الاولى  الجزائر 

 في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة ىالمنتق، ملويا ثالشيخ آ بن سينح /7
 .2005 للطباعة و  النشر و التوزيع ،الجزائر، 
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الادارية رقم ي ضوء قانون الاجراءات المدنية و الوساطة القضائية ف ، دريدي شنيتي /8
دار النشر جيطلي، برج بوعريريج  ، 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09:

 .2012،الجزائر،

، محاضرات في المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  رشيد خلوفي /9
1994. 

، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية ديوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/10
 .2006، الجزائر،2طالمطبوعات الجامعية، 

الطرق البديلة لحل  ،الاستعجال الاداري  ،قانون المنازعات الادارية ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ /11
 . 2013الجامعية ، ديوان المطبوعات 2ط ، 3النزاعات الادارية ،ج

ترجمة للمحاكمة  الجديد ، قانون الاجراءات المدنية والادارية ،عبد السلام ديب /12
 .2009دار موفم للنشر ،الجزائر  ،العادلة

الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الخامس، المجلد  ،عبد الرزاق السنهوري /13
 1964العربي، بيروت، لبنان. الثاني ، دار إحياء التراث 

ط ، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وفقهية وقضائية، عمار بوضياف /14
 .2007، دار جسور للنشر و التوزيع ، المحمدية ،الجزائر ،1

،دراسة تشريعية نية و الادارية ،دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /15
 2009دار جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر  ، 1قضائية و فقهية ،ط :و 

 ، المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيعمحمد الصغير بعلي /16
 . 2005،عنابة 

للنشر و التوزيع ،عنابة دار العلوم  الوسيط في المنازعات الادارية، ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ /17
   .2009 ،،الجزائر
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،الوسيط في القضاء الاداري ،دار الفكر العربي للنشر و التوزيع  محمد عاطف البنا /18
 .1990،مصر، 

، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، مسعود شيهوب /19
 . 2007الجزائر  4ديوان المطبوعات الجامعية الجزء الثاني. ط 

 :المتخصصة كتبال -ب

، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه أحسن بوسقيعة /1
 .2001الجزائر  ،ل التربوية، الديوان الوطني للأشغا1ط خاص، 

 الجزائر دار هومه، الطبعة الثانية، ، الصلح في المادة الإدارية،شفيقة بن صاولة /2
2008. 

 الكتب باللغة الأجنبية:-ج

1- Jean-marie AUBY et Roland drago, traité du contentieux administratifs, 

paris 1984. 

 الجامعية:كرات والمذالرسائل  -2

 مذكرات الماجستير: -أ

 في القانون العام،مذكرة ماجيستير  ،داريةق البديلة لحل النزاعات الإالطر  ،سهام صديق /1
  .2013تلمسان  ،بكر بلقايد بوأالعلوم القانونية، جامعة الحقوق و كلية 

الوساطة الصلح و ، البديلة في حل النزاعات القضائيةالطرق  ،عبد الكريم عروي  /2
ولية المسؤ فرع العقود و  ،ماجيستيرمذكرة  ،داريةجراءات المدنية والإطبقا لقانون الإالقضائية 

 .2012الجزائر  ،كلية الحقوق جامعة بن عكنون 

كلية الحقوق والعلوم  ،ماجستيرمذكرة ، الصلح في المنازعات الإدارية، فضيل العيش /3
 .2004الإدارية، جامعة الجزائر 

 



 المصادر و المراجع
 

 

90 

 مذكرات الماستر: -ب

تخصص قانون  ،ماستر في الحقوق دارية مذكرة الإ، نظام المصالحة بطاش عبد الحميد /1
مستغانم  ،الحميد بن باديس، كلية الحقوق والعلوم السياسية دارة العامة جامعة عبدالإ

2015/2016.   

مذكرة مقدمة استكمال  ،داري في التشريع الجزائري تطور الصلح الإ ،زينب خلادي /2
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،داري إقانون كاديمي، تخصص أمتطلبات شهادة ماستر 

 2013/2014الموسم الجامعي  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة الحقوق،قسم 

مذكرة ماستر  17/04 رقم المنازعات الجمركية في ظل القانون  ،صبرينة تونسي /3
كلية الحقوق والعلوم  ،مسيلةجامعة محمد بوضياف  ،داري إتخصص قانون  ،كاديميأ

  .2017/2018السنة الدراسية  ،السياسية، قسم الحقوق 

ماستر مذكرة  ،دارية في القانون الجزائري الإالصلح في المنازعات  ،عبد الكريم ربوط /4
دارة وتسيير الجماعات إتخصص  ،شعبة الحقوق  ،ميدان الحقوق والعلوم السياسية ،كاديميأ

 .2016سعيدة  ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر ،المحلية
هابة الدراسة ن مذكرة ،داريةح كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإالصل ،فتحي حمشريف /5

معة عبد الحميد بن جا ،قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية ،لنيل شهادة ماستر
 . باديس مستغانم

ئي في تسوية المنازعات المدنية غير القضادور الصلح القضائي و  ،عطوط رفيق /6
 .2010سنة  ،مذكرة المدرسة العليا للقضاء ،داريةوالإ

، النظام القانوني للصلح والوساطة في المنازعات كريمة خرباش، لامية خرباش /7
كلية  لأعمال،اتخصص القانون  ،فرع قانون الاعمال ،ماستر في الحقوق مذكرة  ،الادارية

 .2017 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،الحقوق والعلوم السياسية
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 العلمية: المقالات -3

حكام قانون أطراف على ضوء بين الأالتوفيق و دور القاضي في الصلح  ،حليمة حبار /1
عدد خاص، الطرق البديلة لحل  ،مجلة المحكمة العليا ،دارية الجديدجراءات المدنية والإالإ

 . 2008جوان  16و  15 ،التحكيمالصلح والوساطة و  النزاعات:

ثرها على طبيعة أل قانون الاجراءات المدنية و ي،  ملاحظات حول تعدرياض عيسى /2
، الديوان الوطني داريةملتقى قضاة الغرف الإ ،ئري غرفة الادارية في التنظيم القضائي الجزاال

 .1992التربوية سنة  للأشغال

وم، مجلة ، صلاحيات القاضي في الصلح التلقائي للخصكراطار بن حواء مختارية /3
 15التحكيم الصلح والوساطة و  ت:الطرق البديلة لحل النزاعا ،عدد خاص ،حكمة العليامال

 .2008جوان  16و 

عدد  ،قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة المحكمة العليا ،حدب محامعبد الحميد الأ /4
 .2008جوان  16 ، 15التحكيم الصلح والوساطة و  لحل النزاعات:الطرق البديلة  ،خاص

المجلة القضائية ، "التحكيم الدولي بين النظرية والتطبيق"، سيف الدين محمد البلعاوي  /5
 .1989سنة  ،02رقم 

الذاتية ) داريةح كوسيلة لحل المنازعات الإالصل :، محاضرة بعنوانمهند مختار نوح /6
  .03/08/2017قطر  ،الدوحة ،جامعة قطر ،، المجلة الدولية للقانون المستقلة(

 المجلات القضائية: -4

 .2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات الضريبية  /1

مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثاني، الطرق البديلة لحل النزاعات الوساطة  /2
 .2009والصلح والتحكيم سنة 

 .1989المجلة القضائية، الجزء الثاني، سنة  /3
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 :القانونية النصوص -5

 العضوية: القوانين -أ

اختصاصات مجلس ب المتعلق 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 القانون العضوي رقم /1
 .1998لسنة ، 37العدد عمله ج ر الدولة وتنظيمه و 

للقانون  المتمملمعدل و ا 26/07/2011 المؤرخ في 11/13 القانون العضوي رقم /2
 العددج ر  ،عملهاختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و المتعلق ب 98/01العضوي رقم 

   .2011لسنة ، 43

المعدل والمتمم للقانون  04/03/2018المؤرخ في  18/02 القانون العضوي رقم /3
 15 العددج ر  ،عملهاختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و بالمتعلق  98/01العضوي رقم 

 .2018لسنة 

 القوانين والأوامر: -ب

ج  ،المدنيةجراءات المتضمن قانون الإ 08/07/1966المؤرخ في  66/154مر رقم الأ /1
 .1966لسنة  47 العدد، ر

 

 المدني المعدل القانون  المتضمن 08/06/1975 المؤرخ في 75/58 رقم مرالأ /2
 .1975لسنة  78العدد ج ر  ،والمتمم

الإجراءات  لقانون  والمتمم المعدل 18/08/1990 في المؤرخ 90/23القانون رقم  /3
 . 1990لسنة ، 36الرسمية، العدد المدنية، الجريدة

 المدنية الإجراءات قانون  المتضمن  25/02/200 في المؤرخ 08/09رقم  قانون ال /4
 .2008لسنة  ،21الرسمية، العدد الإدارية، الجريدةو 

 

يتضمن تنظيم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  /5
  .2015لسنة  50العدد  ج ر ،الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام
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  17/04المتمم بالقانون رقم المعدل و  21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون رقم  /6
 .11ج ر العدد  ،تضمن قانون الجماركالم 16/02/2017المؤرخ في 

  المراسيم: -ج

المتضمن تأسيس وسيط  23/02/1996المؤرخ في  96/113المرسوم الرئاسي رقم  /1
 .31/03/1996بتاريخ  20العدد  ج رالجمهورية، 

تضمن إلغاء مؤسسة ي 02/08/1999المؤرخ في: 99/170المرسوم الرئاسي رقم  /2
 .1999، لسنة 52العدد  ج ر، وسيط الجمهورية

المتضمن تأسيس وسيط  15/02/2020المؤرخ في  20/45المرسوم الرئاسي رقم  /3
 .2020لسنة ، 09العدد  ج ر ،جمهورية

 :المواقع الالكترونية -6

org.Wikipedia. https ://www.fr/1 
/.// https ://www.QScience.com2 

3/ https ://www.poetsgate.com 
 

 

 



 الفهرس

 

94 

 الصفحة                                                                        الفهرس 

 أ((.........................................................................الآية القرآنية

 )ب(.....................................................................عرفان شكر و

 (،ث)ت..........................................................................هداءإ 

 )ج(.قائمة المختصرات.................................................................

 01..............................................................................مقدمة

  06.................................................داري الإ ماهية الصلح :الفصل الأول

 07..........مفهوم الصلح الإداري وتمييزه عن بعض الصور المشابهة له ول:المبحث الأ

   07.......................... ركانهوأهم مقوماته وأ الصلح الإداري  تعريف ول:المطلب الأ

  07..................................................داري الصلح الإ تعريف :الفرع الأول
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  14..................................................داري ركان الصلح الإأ :الثالثالفرع 
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  20................................................والتحكيم داري الإ الثاني: الصلحالفرع 

  23...............................................الوساطة:الصلح الإداري و  الفرع الثالث

 26....داري في التشريع الجزائري والقانون المقارن أهم تطبيقات الصلح الإ :المبحث الثاني



 الفهرس

 

95 
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 43....................................داري في القانون المصري الصلح الإ :الثالثالفرع 

 46..........................داريةالإ المنازعةداري في الفصل الثاني: إجراءات الصلح الإ

 47....................داري في الجزائرساس القانوني للصلح الإتطور الأ ول:لمبحث الأا

 47....................داري في الجزائرالقانوني للصلح الإساس بوادر الأ :ولالمطلب الأ
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 : الملخص
الصلح هو  نأ القولموضوع الصلح في المادة الادارية يمكن ل تنادراس من خلال بحثنا و         

في  ويكتسي ،تقديم تنازلات متبادلةبو محتملا أنزاعا قائما طراف الأينهي بموجبه  رضائي عقد
 اقانوني انظام لهأن كما  ،المواطنو  بين الادارة اهمية بالغة في انهاء الخصوماتالمنازعات الادارية 

الفراغ الذي كان  المشرع الجزائري ، وقد استدرك  بهة لهاعن باقي الانظمة المش بذاته يختلف اقائم
في عدة قوانين اخرها  ثاره وبين آ اجراءاته و حكامهأو حدد  فكرة الصلح الاداري  بلور و موجودا

من  الاداري  مكن القاضيالذي قانون الاجراءات المدنية والادارية المتضمن  08/09القانون رقم 
 المتزايدساهم في تقليص حجم القضايا  و ،ي مرحلة تكون عليها الدعوى أفي القيام بمهمة الصلح 

الطعن ي لاغير قابل  تنفيذيا سندا محضر الصلح واعتبر  ،لفرداو العلاقة بين الادارة  حسن كما
  .تنتهي المنازعة الادارية بصفة نهائيةو 
 

ABSTRACT: 
  

 Our research and study of the issue of reconciliation in administrative 

materiel can be done to say that reconciliation is a consensual contact 

where by the parties and a dispute.                                                                      

There is a possibility of mutual concessions and is to be found in 

administrative disputes. It is crucial to end the rivalries between 

management and citizens, and as it is a separate legal system that is 

different from other similar systems, the Algerian legislator has been 

aware of the vacum that existed and crystallization of the administrative 

idea reform and its provisions and procedures are defined and its effects 

are set out in several laws. The latest is law N 08/09 which includes the 

civil and administrative procedure law which empowered the judge.                 

 The administrative task is to carry out the task of reconciliation at any 

stage. The lawsuit has contributed to reducing the size of the increasing 

cases and improving the relation between the administration and the 

citizen, as the peace record considered an executive support other than 

he can appeal against any appeal by which the administrative dispute end 

definitively.  
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